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تتجسد فكرة الشرعية على الطبقة السياسية الحاكمة بمنظورها الحديث في تحقيق مفهوم    

القانونية فيها الإجراءات  ونزيهة تراعى ،نتخابات حرة بفضل إالديمقراطية ، ولن يتأتى ذلك إلا
  .للحفاظ على سلامة سيرورتها 

الرقابة على  ه في ممارسة الشعب لحقوالناجحة في  ،تخابات الوسيلة الفضلىنوتعد الإ    
وهذا الحق الديمقراطي يستدعي بالضرورة مشاركة الأحزاب  التداولية ،والهيئات  ،السلطات

ة أفضل صورنجد أن ، ويةالشعب نتخابية عن طريق تمثيل مختلف القوىالسياسية في العملية الإ
  .واختلافاتها ،عدد الخياراتتأقلم مع تلذلك هي نظام تعدد الأحزاب الذي ي

م التجربة الحزبية التعددية خاصة في ينتخابي يتماشى مقدار تدعوعلى قدر صلاح النظام الإ      
  .دول حديثة بالديمقراطية مثل الجزائر

عتمدها وماهي الإجراءات القانونية التي إ ؟ نتخاباتما هي الطبيعة القانونية للإ : وهنا نتساءل
 تمت وكيف ؟نتخابية وظفها لذلك م إ؟ وأي نظي في سير العملية الانتخابية المشرع الجزائر

  رقابتها ؟ وما مدى تأثيرها على نجاح التعددية الحزبية ؟ 
  : نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث هي  للإجابة على هذه التساءلات 

  نتخاب الطبيعة القانونية للإ :المبحث الأول  -
 في الجزائرظل التعددية الحزبية  فينتخابات القانونية للإالضمانات : الثاني  المبحث -

 في الجزائر الرقابة على العملية الإنتخابية التعددية : المبحث الثالث  -
  على التمثيـل البرلمـاني   وانعكاساته ،في الجزائر نتخابيتجربة النظام الإ :المبحث الرابع   -  

  . التعددي
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  نتخابانونية للإة القالطبيع: المبحث الأول     
فنمو الأحزاب بشكل  ،انيوالبرلم ،بينتخاوالنظام الإ ،بين الأحزاب السياسيةهناك علاقة وطيدة 

متيازات وفي الإ ،في الاقتراع الشعبي العام تساعاإبنمو الديمقراطية مما أفرز  عام مرتبطا
   1 .البرلمانية

لصيقا بمفهوم  نتخاباتللإ امفهوم وهذا اعطىبظهور الحكومات الديمقراطية،  نتخابيالإظهر الحق 
     ولأجل هذه الأهمية يجدر بنا أن نعرف الحكام، ارختيإفي  المثلىوبالوسيلة  ،الديمقراطية

  ؟ الانتخابيماذا نعني بالنظام 
   فه القانوني يوتكي نتخابيالإتعريف النظام :  المطلب الأول 
عماله، ثم تكييفه من ، و بمجالات إيجب التعريف به ينتخابالإللكشف عن المعنى الحقيقي للنظام   

  .الناحية القانونية 
 النظام الإنتخابي تعريف: رع الأول ـالف  

  يتطلب تعريف النظام الإنتخابي التعريف بمعناه القانوني ، و بالعملية الإنتخابية 
ناد السلطة ة، وأساس إسحد دعائم الديمقراطينتخابي أيعتبر النظام الإ : تعريف الإنتخاب/  أولا  

شخص من بين عدد من المرشحين ليكون نائبا يمثل  ختيارإنتخاب نقصد بالإ و 2بالوسائل الشرعية
   3.معين اسمعلى  الاقتراععملية  نتخاباالجماعة التي ينتمي إليها ، ويعني مصطلح 

جموعة الإجراءات على أنها م نتخابيةالإالعملية تعرف  : تعريف العملية الإنتخابية /ثانيا   
   4.بعشن الحكام من قبل أفراد اليبصورة رئيسية إلى تعي ؤديتوالمادية التي  ،عمال القانونيةوالأ
رض المرشحين ، وأساليب، وطرق مستعملة لعنتخابيةإوفق نظم  نتخابالإتجرى عملية  و    

 5.وتحديدها إختياراتهم، نتائجوفرز  الناخبين،على 
   نتخابللإف القانوني يكيالت:  الفرع الثاني   

                                                 
  .26ص  2007،  16برلماني ، مجلس الأمة ، العدد العيسى تولموت ، النظام الانتخابي في الجزائر ، مجلة الفكر  -1
  26، نفس المرجع ،  ص  ت عيسى تولمو  -2
جتهاد القضائي، العدد الرابع، بدون سنة لة الإ، مجنتخابي الجزائريالدستورية والقانونية للنظام الإ مفتاح عبد الجليل ، البيئة -3

  .168ص
عبدو سعد ، النظم الانتخابية ، دراسة مقارنة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي، منشورات الحلبي الحقوقية  -4

  .27، ص  2005بيروت ، 
ن مقارنة، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية بالأمين شريط ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ال -5

  . 255، ص  2007عكنون الجزائر ،



  الفصل الثاني                                 تأثير النظام الانتخابي على التعددية الحزبية  في الجزائر     
 

 - 101 -

ق شخصي لكل ح نتخابالإهل  : لنا أن نتساءل نتخابللإف القانوني يللكشف عن التكي        
  ؟ واجب وطني  ؟ أ م هو وظيفة و مواطن

  نتخاب حق شخصي لإا / أولا 
حق شخصي لكل مواطن  نتخابالإنظرية سيادة الشعب على أن  ناقعتإظهر هذا الرأي بعد      

 "من المواطنين نتزاعهإأن التصويت حق لا يمكن "اك روسو ويرى الفقيه جون ج ، الطبيعةبحكم 
هذا الحق، أو عدم ممارسته دون أن يعرضه ذلك المواطن حر في ممارسة  ن، ويترتب على ذلك أ

فيه تشجيعا لنظام الاقتراع  الرأي هذانستنتج أن  ، وختياريإفهو بالنسبة إليه عمل  ،مسؤوليةلل
   .مالعا
   وظيفة نتخابالإ / ثانيا    

صفة الناخب "حيث يرى الفقيه بارناف بأن  الأمة،عند أنصار نظرية سيادة  عتقادالإساد هذا      
الأمة أن  تولو شاءدعاء بأن له حق فيها ، فرد الإلا تعد أن تكون وظيفة عامة لا يجوز لأي 

 قتراعالاظهور  الرأي يكشف عن هذانج أن نستنولأفراد على ممارسة هذا العمل فلها ذلك ، تجبر ا
  .المقيد الذي أفرز طبقتين من المواطنين

 يةـوق السياسـة دون الحقـالمدنيوق ـعون بالحقـن يتمتـالذي نقة المواطنين السلبييـطب - 
citoyens passifs . 

  actifs   citoyensوالسياسية معا  ،نتخابيين ويتمتعون بالحقوق المدنيةطبقة المواطنين الإ - 
م حق كمبدأ عا عتبرهإ 1963في الجزائر فنجد أن دستور  نتخابالإبالنسبة لتكييف أما        
وأن ، المنتخبين  ، وبواسطة ممثليه ستفتاءالإ ، حيث يمارس الشعب سيادته عن طريقوثابت 
  .نتخابالإوقانون  ،ه يحددها الدستورختياراتحرية إ
  ات ـنتخابالإ  عتبراإنتخابات بعده ، فقد ، وقانون الإ 1976ني لعام أما بالنسبة للميثاق الوط     

نتخابات أي عقوبة قانون الإيرتب  حيث لا ، الواجب على الحق ىغحقا وواجبا معا ، وأن  لا يط
ختيار أصلح وعليه يتم إ، على الممتنعين مما يؤكد أن الواجب ذو صبغة سياسية وليس قانونية 

  . 1ختيار وتوافر الكفاءةحسن الإ ةالسلطة بالإجبار لتضمن الأم لممارسة شؤون الأشخاص
  حق ووظيفة  نتخابالإ /  ثالثا

  من جهة واجب على كل  فهو ، واحد آنووظيفة في  ،نتخاب حقالرأي أن الإ يرى أنصار هذا
                                                 

   62مزياني فريدة ،  مرجع سابق ، ص   -1
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للمشرع أو الدولة س ، وليعيـالوضون ـحق طبيعي يسمو على القان أخرى ومن جهة ، فرد 
ويسعى إلى ،   1 بين المواطنين ولا يفرق ،  ختياريإأن هذا الحق   على يؤكد ، و هذا المساس به

  .تحقيق المنفعة العامة 
   سلطة قانونية نتخابالإ  / رابعا 
  سلطة قررها القانون للناخب خدمة لصالح الجماعة، كما  نتخابالإيرى أنصار هذا الرأي أن  

دد ـحكما ي ، الهاـاستعم وشروط ،ذه السلطةلذي يحدد مضمون ها هوأن القانون وحده 
ومجردة تمكنهم من الاشتراك في  ،ون  الأشخاص الذين يمارسونها وفق شروط عامةـمضم

سلطة قانونية  نتخابفالإخدمة للواجب الاجتماعي ،  حياة السياسية للدولة عن طريق الإقتراعال
، و التعاقد أ الاتفاقلذلك فهو بمعزل عن  2 ،يتمتع بها الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة

  .3كما أنه ليس حقا شخصيا بل سلطة يمنحها القانون للأفراد الذين يعترف لهم بها
  نتخابيةالإاليب الأنظمة أنواع وأس: المطـلب الثانـي     

 ىتتمـاش التي وأساليب في تحديد نتـائجها ،وأنـواع ،عـدة أشكال نتخاباتالإتتـخذ     
جهة ،  وجمهور الناخبين من ،بالنظر إلى هيئة، ذلك  والسياسي لكل دولة ،ـام القانـونيوالنظ

  . من جهة ثانية نتخاباتالإوالمناهج المستعملة في 
لكل المواطنين ؟ وماهي الأساليب المعتمدة في تحديد  هل الإنتخابات حق : نتساءل لكن علينا أن

   ؟ النتائج الانتخابية
  نتخابيةلإأنواع الأنظمة ا: الفـرع الأول   
، و تتخذ هذه الأنظمة يمكننا من معرفة  علاقـة المـواطنين بها  الانتخابيةالأنظمة  إن معرفة    

  :  عدة أنواع كالآتي
  :العام نتخاب الإالمقيد ونظام  نتخابالإنظام  / أولا 

ممثلي ختيار لقرعة في إاليونان تخضع لطريقة ا بعد أن كانت الديمقراطيات القديمة المباشرة في 
مقيدة بشرطين أساسيين يتمثلان في الثروة أو الكفاية العلمية  نتخابالإفكرة   ظهرت الشعب

                                                 
  .63فريدة ،  مرجع سابق ،  ص مزياني -1
  .238ثروت بدوي ،النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، ص  - 2
  26.1عيسى تولموت ، مرجع سابق ، ص   -3
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أن يكون الناخب على قسط من النصاب المالي  نتخابالإدستور أو قوانين ، حيث يشترط للناخب 
  .14أو على درجة معينة من التعليم

لا يخلو من بعض  كذلك هذين الشرطين غير أنالي من هالعام فهو خا تراعالاقأما نظام     
ما للعملية الانتخابية الشروط الأخرى التي لا يتنافى تقريرها مع الاقتراع العام ، وإنما هي تنظي

العقلية  ةأو التمتع بجنسية الدولة ، أو التمتع بالأهلي ، نتخاب على شرط بلوغ سن معينةكتعليق الإ
  .21والأدبية
ثم فرنسا في دستورها الصادر عام  ،1830من أخذ بهذا النظام عام  سويسرا  أول كانت       
إلى باقي الدول الديمقراطية في  متدإ، وبعدها  الانتخاباتفي قانون  1918م انجلترا عام  ث ،1848
   32العالم

  :غير المباشر نتخابالإونظام  المباشر نتخابلإانظام  /  ياثانـ  
النـواب أو الحكـام من بين  ختياربإالمباشر قيام الناخبون أنفسـهم  نتخابالإيقصد بنظام        

البرلمانات ذات المجلس  نتخاباتإويعمل بهذا النظام في كافة ، 43المترشحين مباشرة ودون وسائط
  . 1996الواحد كالبرلمان الجزائري قبل التعديل الدستوري 

وبين عنهم يتولون مهمة دمن باختيارن يقوم الناخبون اشر فيقصد به أغير المب نتخابالإأما نظام    
حيث  ،ويعمل بهذا النوع في بعض البرلمانات التي تتألف من مجلسين ، النواب أو الحكام ختيارإ

من قبل ناخبين هم منتخبون من قبل ،  مثل  مجلس الشيوخ  نتخابهمإأن أعضاء المجلس الثاني يتم 
هذا النوع نشير إلى أن  و ،1996جزائر بعد التعديل الدستوري وثلثي مجلس الأمة  بال  54الفرنسي

  . على درجتين أو على عدة درجات  قد يكون من الانتخابات
المباشر يعبر عن الديمقراطية الحقيقية لحرية الناخبين متى  نتخابالإنستنتج مما سبق أن نظام 

الإنتخاب غير المباشر فهو يبتعد  ، والتربية السياسية، أما نظامكانوا على درجة معينة من الوعي
  .بقدر تعدد الدرجات التي يقوم عليها هذا النظام  قوة البعدعن تمثيل المبدأ الديمقراطي ، وتزداد 

                                                 
  155، ص   2006إبراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية ، الدول والحكومات ، منشأة المعارف بالإسكندرية ،  -  1
ص  2005لمزيد من المعلومات أنظر سامي جمال الدين ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف بالإسكندرية ،  -2

199 -206  
  27-26، ص   سابق مرجععيسى تولموت  ،   -  3
  162إبراهيم عبد العزيز شيحا ، نفس المرجع ، ص  -  4
    ، 2005الطبعة الأولى ، دار النجاح للكتاب ، الجزائر ، . مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية  -5

  . 154ص 
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  :بالقائمة  نتخابالإالفردي ونظام  نتخابالإنظام  / ثـالثا 
الفردي أو أسلوب  نتخابالإإما أسلوب  ،ل مجالسها النيابيةتتبنى الدول الديمقراطية في تشكي    
لة بين ضلا يعود سببه إلى المزايا التي يراها المشرع كمفا ختيارالإبالقائمة ، وهذا  نتخابالإ

ومدى موقف القوى  ،ولكن يعود إلى المناخ الملائم من حيث التطبيق النظامين في أي دولة ما ،
  ،خذت بالنظامين معاوأهم ما يثبت هذا الموقف هو أن دولا أ ،والاجتماعية منهما ،السياسية

   1.نتخابللإفأقرت نظاما قانونيا مختلطا 

بقدر عدد النواب المراد  نتخابيةإدي عندما تقسم الدولة إلى دوائر الفر نتخابالإنكون أمام   
ها ، وإذا تقدم عدة مرشحين في دائرة ينتخبه سكان اواحد اوبالتالي يكون بكل دائرة نائب ،نتخابهمإ

، وعلى هذا الأساس فورقة   لأي ناخب أن ينتخب أكثر من مرشح  واحدواحدة ، فلا يجوز 
  . 2سم شخص واحدحمل إلا إالتي يقدمها الناخب لا ت نتخابالإ
ائر وليس شرطا أن تكون الدكما أنه  ، نتخابيةالإالقائمة فيقلل من عدد الدوائر ب نتخابالإأما    

في  نتخابهمإ، ثم يجرى  سكانها فق مع عددرة عدد من النواب يتوا، فقد يخصص لكل دائمتساوية
مدرجة ضمن القائمة أو القوائم المرشحين من بين الأسماء ال ختياربإقائمة واحدة ، فيقوم المنتخبون 

  :  هذا النوع عدة صور منها الأنظمة ، ول ختلافبإالتي تختلف  نتخابيةالإ
 وائم المتنافسة دون شطب فيها أو وفيها يخير الناخب بين إحدى الق: نظام القائمة المغلقة  -

  .تعديل 
 وفيها يختار الناخب قائمة واحدة على ) : القائمة المفتوحة( نظام القائمة المغلقة مع التفضيل  -
  .والمفاضلة بينهم ،يستطيع أن يعدل فيها عن طريق إعادة ترتيب الأسماء هأن
 بل له الحرية في أن  ،قائمة واحدةوفيها يكون الناخب غير مقيد ب: نظام القائمة مع المزج  -

ذا المزج إلى بروز كما يؤدي ه ، 3يشكل القائمة التي يراها مناسبة بالمزج بين القوائم المتنافسة
  . نتخاباتللإطرق مختلفة 

  :نتخاب السري الإنظام و نتخاب العلنيالإنظام /  رابـعا 
  ومكشوف ،آراءهم  بشكل علنيقتراع العلني هو أن يختار الناخبون ممثليهم ، ويبدون الإ
  

                                                 
  .   165إبراهيم عبد العزيز شيحا  ، مرجع سابق ، ص  -1

. 165رجع سابق ، ص مولود ديدان ، م -  2 
 3 331ص  مركز النشر الجامعي، تونس،  ، والأنظمة السياسية محمد رضا بن حماد ، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري - 
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غير  ،ببوالمح ،، وقد كان هذا الأسلوب هو المفضلختياراتالإيمكن معه معرفة تلك  بحيث 
  .والنفوذ ،ذوي السلطة نتقاملإأنه يجعل الناخبين عرضة 

فهو أن يدلي الناخب بصوته دون أن يكون أي شخص آخر على علم بما  ، السري قتراعالإأما    
  .يختاره 

نـظرا لـما يوفـره  إن لم نقل كلها في العالم نتخابيةالإهذا النظام أغلب النظم وتتبنى حاليا    
 قتراعالااخب عن الضغوط التي تتواجد في الن بتعادإبسبب  نتخاباتالإفي  ، وصدقمن نـزاهة

  . العلني
   أساليب تحديد النتائج الانتخابية: الفرع الثاني  
   :هما ثنينإبأسلوبين  يتم كأصل عام تنتخاباالإد نتائج يتحدإن   

  .نظام الأغلبية  -
 .نظام التمثيل النسبي  -

، ومنه فإن أي نظام سيطبق  ، وليس بإجراء التصويت نتخاباتالإيتعلقان بنتيجة  وهذان النظامان
مفهوم كل نظام ؟ هو ما  : لذلك نتساءل ،على المرشحينسوف يؤثر على كيفية توزيع المقاعد 

  ؟ بيقهوكيف يتم تط
   system majoritaire    :  نظام الأغلبية / أولا   
نتخابية لى أغلبية الأصوات في الدائرة الإلأغلبية أن يفوز المرشحون الحاصلون عيقصد با   

  : صورتان بالمقارنة مع المتنافسين الآخرين، و لنظام الأغلبيةبجميع المناصب 
  أغلبية مطلقة ، و أغلبية بسيطة    

      Majoritaire absolu لأغلبية المطلقة  ا -  1  
الأغلبية المطلقة تعني الحصول على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين الصحيحة التي      
 ة زائد صوت واحدـا هو متعارف عليه خمسين في المائـكمأو ، نتخاباتالإ ركت فيـاشت

أما إذا لم يحصل أحد  ، القائمة أو الفائز رض أن يحصل عليه  المرشحوالتي يفت، ) 1+  %50(
، فإنه يجب إعادة إحدى القوائم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المعطاة المرشحين أو

 ولذلك يسمى نظام الأغلبية المطلقة أحيانا بنظام الأغلبية على جولتين ، وهنا يسمح ،نتخاباتالإ
ن بإعادتها بي ، أو يسمحلى أعلى الأصوات ثنين الحاصلين عالقانون إما بإعادة الإنتخاب بين الإ
    .كتفاء بالأغلبية النسبية ر من الإفلا مرشحون ، وتعدد الميهنا الذين حصلوا على نسبة معينة ، و

 simple Système Majoritaireلأغلبية البسيطة ا - 2    
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الأصوات أكثر من نصف عدد على ) أو القائمة(حصول المرشح  وفي هذا النظام لا يشترط   
يكفي  وإنما ،)نظام الأغلبية المطلقة (السابق هو الحال في النظام ا التي أعطيت صحيحة كم

المتنافسين  بقيةيحصل على أكثر عدد من الأصوات مقارنة ب أنلكي يعد فائزا ) أو القائمة(المرشح 
ناخب ) 7000( اتهم لناخبين الذين أدلوا بأصوانتخابية عدد ، فلو كان هناك دائرة إ 1نتخاباتفي الإ

صوت، والثالث على ) 2000(والمرشح الثاني على  ،صوت) 2500(،حصل المرشح الأول على 
ونفس الشيء إذا  ،ن الفائز هو المرشح الأولإف ،صوت) 1000(والرابع على  ،صوت) 1500(

  . تعلق الأمر بقائمة
النتيجة من  تخاب بسبب حسمننتخيل إعادة الإ فإننا لا ،ونظرا لبساطة طريقة تحديد الفائز    

  .ولذلك يسمى هذا النظام بنظام الجولة الأولى  ،الجولة الأولى
  :نظام التمثيل النسبي  / ثانيا     

في هذا النظام تحصل كل قائمة ،ف 2نتخاب بالقائمةق التمثيل النسبي إلا في ظل الإيمكن تطبي لا   
ة الأصوات التي حصلت نتخابية حسب نسبد من المقاعد المخصصة للدائرة الإمتنافسة على عد

نتخاب بالقائمة لا الإ نتخابالأخذ بنظام الإهذا النظام يفترض فيه نتخابات ، ولذلك فإن عليها في الإ
نتخاب بالقائمة أين يكون فيه توزيع المقاعد يمكن تصور تطبيقه إلا في ظل الإ نه لا، لأ 3الفردي

الفردي فلا يمكن ذلك لأنه يدور حول منصب واحد يتعذر  بانتخالإفي أما  ،بين القوائم المتنافسة
  . تقسيمه

فجاءت نتائجها  ،نواب تتنافس حولها ثلاث قوائم 10نتخابية تنتخب لو فرضنا أن هناك دائرة إ    
  : كما يلي

   .مقاعد 06فلها  % 60لها ) أ(القائمة  -
 .مقعدان 02فلها  %20لها ) ب(القائمة  -

  .مقعدان 02فلها  % 20لها ) ج(القائمة  -
ثيرمن الأحيان صعوبات في ككون دائما بهذه السهولة والبساطة، فقد تثوريلعملي لاولكن الواقع ا   

   . منهاد وأصوات لم يستف ،مقاعد غير موزعة بعد التوزيع الأول تبقى أيفي توزيع البواقي 

                                                 
   169يدان ، مرجع سابق ، صدمولود   -1
2-ociété et instruction politique en I M A, n d du sud " Michel J, Frilot 

   203العزيز شيحا ، مرجع سابق ، ص  إبراهيم  عبد -3
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ها معرفة الطرق المعتمدة في يجب قبل للإجابة على هذا السؤال كيف يتم توزيع هذه البواقي ؟  
  .، و توزيع البواقي  توزيع المقاعد

  طرق توزيع المقاعد - 1
  : يتم توزيع المقاعد في نظام التمثيل النسبي بين القوائم المتنافسة بالطرق التالية     
 حة ـالصحيوات ـبتقسيم مجموع الأصنتخابي راج المعامل الإـستخيتم إ :نتخابيالمعامل الإ -أ
ل عليها هي والنتيجة المحص ،نتخابيةائرة الإى عدد المقاعد المراد شغلها في الدعبر عنها علالم

  : نتخابي ، ومثال ذلك التي تسمى المعامل الإ
  .صوت  300.000= الأصوات الصحيحة المعبر عنها  -
  06 . =عدد المقاعد  -
   50.000= . 06 ÷ 300.000المعامل الانتخابي هو  -

  نتخابيمة على هذا المعامل الإـقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائثم بعد ذلك ن
  : مع إمكانية وجود أصوات لها متبقية ، ومثاله  ،المقاعد التي سنعود إليها فنحصل على 
 )  02= 50.000 ÷120.000 (اعدهاــصوت فعدد مق 120.000حصلت على ) أ(القائمة  -  

 .العملية مع باقي القوائم الأخرى وهكذا نتابع نفس وت،ص 20.000مقعدان والباقي 
يجب  يـوات التـدد الأصـالعدد الموحد يحدده القانون حيث يبين ع: وحدالمد لعطريقة ا - ب  

ذا ـرض أن هـفلنف ،ى مقعدـول علـنتخابية من أجل الحصالحصول عليها في الدائرة الإ
ها ـفإن ،وتـص 140.000لت ـحص) أ(و أن القائـمةوت فلـص 60.000 ـدد هوالع

  .صوت ، وهكذا الأمر مع القوائم الأخرى  20.000ويبقى لها  ،مقعدين ىـل علـستحص
يم ـريق تقسـيتم الحصول على المعامل الوطني عن ط: طريقة المعامل الوطني - ج 
الأصوات الصحيحة المعبر عنها على المستوى الوطني على عدد المقاعد النيابية وع ـمجم

نتخابية طني ، ثم نقوم فـي كل دائرة ، إوالناتج هو المعبر عنه بالمعامل الو ،اد شغلـهاالمـر
بتقسيم عدد الأصـوات التي تحصلت عليها كل قائمة على هذا المعامل الوطني لتحديد عدد 

، فلـو أن عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها على المقاعد التي تعود إليها في الدائرة 
مقعدا فإن  120وعـدد المقـاعد المراد شغلها  ،صوت 1.500.000ني هو المستوى الوط

 150.000على ) أ(، فإذا تحصل الحزب  1.500.000 ÷120= 12500المعامـل الوطني هو
  :ون كما يلي ـد التي ستكون له تكـصوت فإن المقاع

  .صوت ، وهكذا دواليك  0الباقي ) مقعد( 150.000 ÷ 12500= 12
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  لبواقي توزيع ا طرق - 2
ا كانت الطـريقة المتبعة فـي ة أينتخابيالقوائم الإ التي تحصل عليها كل قائمة من تالأصواإن 

د ستفولم ي ،هناك بعض الأصوات حصلتأن  نجدسخارج القسمة سوف  نافإن ،توزيع المـقاعد
  ؟ المتبقية كيف يتم حسابها  واتـفهذه الأص ،منها
نتخابي ، الأخذ بطريقة المتوسط الإ ة نتبع خطواتنتخابيإ كان التوزيع على مستوى كل دائرةإذا 

  : ثم نستخدم أحد النظامين 
  نظام الباقي الأقوى -
 نظام المتوسط الأكبر  -

   .ورينـين المذكـد النظامـن أحـستخداماتها عي لا تخرج إـتعتمد عليه التشريعات الت وهو ما
  :  ال ذلكـومث 

وعدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها كان . مقاعدنتخابية خصص لها خمس أن هناك دائرة إ
  :صوت موزعة على أربعة قوائم كما يلي  200.000

  .صوت  85000حصلت على ) أ(القائمة  -
 . صوت  60000حصلت على ) ب(القائمة  -

 .صوت  30000حصلت على ) ج(القائمة  -
 . صوت  25000حصلت على ) د(القائمة  -

  ه القوائم الأربع ؟ كيف يتم توزيع المقاعد الخمس على هذ
  .نتخابيعلى أساس المتوسط الإنقوم أولا بتوزيعها  -    
   .ثم نوزع البواقي على أساس الباقي الأكبر أولا -    
  . واقي على أساس المعدل الأقوى ثانياثم نعمد إلى توزيع الب -    
   نتخابينستخرج المعامل الإ:  التوزيع الأولي للمقاعد  -أ    
  : ات الصحيحة المعبر عنها تقسيم عدد المقاعد المراد شغلها فهو إذن عدد الأصو   
  : صوت فيكون التوزيع كما يلي  200000 ÷ 5=  40000   

  .مقعدان=  40000 ÷صوت  85000) أ(القائمة  -
 .مقعد واحد=  40000 ÷صوت 60000) ب(القائمة  -
 .لا مقعد=  40000 ÷صوت  30000) ج(القائمة  -
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  .لا مقعد=  40000 ÷صوت  25000) د(ة القائم -    
  كيف يتم توزيعهما ؟ ف ،مقعدان ث مقاعد من أصل خمس مقاعد، و بقيفالتوزيع الأولي شمل ثلا   
  توزيع البواقي على أساس نظام الباقي الأقوى : ب 

جزئيا  د من أصوات قد تحصلت عليها إما كليا أويإذا تأملنا المثال السابق نجد أن كل القوائم تستف 
  فكيف يمكن لها استغلالها؟

  صوت  5000مقعدان وبقي لها =  40000 ÷صوت  85000) أ(القائمة  -
 صوت  20000بقي لها  مقعد واحد=  40000 ÷صوت 60000) ب(القائمة  -
 صوت  30000بقي لها  لا مقعد=  40000 ÷صوت  30000) ج(القائمة  -

  صوت  25000عد بقي لها مقلا =  40000 ÷صوت  25000) د(القائمة  -    
  : فمن خلال إلقاء نظرة على البواقي نجد أن   

 .لها باقي أكبر تحصل على مقعد ) ج(القائمة  -
 .لها ثاني باقي أقوى تحصل على مقعد ) د(والقائمة  -

  : فتكون النتيجة النهائية كما يلي  
  .مقعد) د(لقائمة مقعد واحد ، ا) ج(مقعد ، القائمة ) ب(مقعدان ، القائمة ) أ(القائمة  -

تتساوى مع القائمة ) د(نلاحظ كيف أن القائمة حيث  ،صالح الأحزاب الصغيرةهذا النظام يأتي في 
  . على الرغم من فارق الأصوات المعتبر بينهما) ب(

  نظام المعدل الأقوى توزيع البواقي على أساس :ج 
المقاعد التي  على عددقائمة في هذا النظام نقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل  

والحاصل من القسمة  ، هنا نتخيل أن كل قائمة تحصلت على مقعد إضافيأخذتها زائد مقعد ، و
  .تأخذ المقعد المتبقي  التي هيوالقائمة التي تتحصل على أعلى معدل ، يسمى بالمعدل 

  : لنأخذ المثال السابق  
   03=.ن زائد واحد مقعدا 02صوت لها  85000حصلت على ) أ(القائمة  -
  02=.زائد واحد  مقعد واحدصوت لها  60000على حصلت ) ب(القائمة  -

 01=.صفر مقعد زائد واحد ) 0(صوت لها  30000حصلت على ) ج(القائمة  -
  01= .صفر مقعد زائد واحد) 0(لها صوت  25000حصلت على ) د(القائمة  -

  .استخراج معامل كل قائمة
   28.333= . 03 ÷صوت  85000) أ(القائمة  -
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  30000=. 02 ÷صوت 60000) ب(القائمة  -

  30000=. 01÷صوت  30000) ج(القائمة  -
  25000=. 01÷صوت  25000) د(القائمة  -

، وبالتالي فإن النتيجة النهائية تكون ) ج(والقائمة ) ب(المعامل الأكبر يوجد عند القائمة    
  : تاليالك

   .مقعدان02 ):أ(القائمة  -
 عدان مق 02):ب(القائمة  -

 

  .مقعد واحد01 ):ج(القائمة  -
 

 .لا تحصل على أي مقعد ): د(القائمة  -
 

لم تأخذ أي مقعد ) د(نلاحظ كيف أن القائمة حيث  ،ام يكون في صالح الأحزاب الكبرىهذا النظ 
لذا  يعتبر الكثير أن هذا النظام هو  ،على الرغم من أنها في النظام الأول قد تحصلت على مقعد

يتناسب مع عدد المقاعد النيابية ، فهو يحقق نتائج أدق من الناحية  تدد الأصواالذي يجعل ع
غير أنه وبالرغم من ذلك  ،ستعمالا في توزيع النتائجإكثر الأو ،لذا فهو النظام المفضل ،الحسابية

ولا يصلان  ،بييأو نظام المعدل الأقوى فهما يؤديان إلى تمثيل تقر الأقوىفسواء طبق نظام الباقي 
المحصل عليها ، إلا أن الفقه  تتمثيل دقيق يتناسب فيه عدد المقاعد مع عدد الأصواإلى 

  . 1عتبار أن نظام المعدل الأقوى هو الأفضلثل إلى إتالدستوري يم
  

أن هذه الطريقة تتميز بصعوبة تحديد المعامل الوطني الذي يتطلب الحصول  كما نشير إلى    
  2دعي مدة طويلةمما يست ،هائيةعلى النتائج الن

   
  المستوى الوطني أساس علىالبواقي  توزيع -د   
، ثم تقسم هذه هنا نقوم بجمع الأصوات لكل قائمة على المستوى الوطني بعد التقسيم الأولي  

والنتيجة تعطينا عدد المقاعد التي تحصل  ،الأصوات المتبقية على الرقم الموحد الذي حدده القانون
صوت للحصول  50.000المستوى الوطني ، ومثال ذلك العدد الموحد هو عليها كل قائمة على 

                                                 
    614حسن البدراوي ، مرجع سابق ، ص  - 1
موريس ديفرجيه ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى  ترجمة جورج سعد الطبعة الأولى ،  - 2

   96،  ص 1992المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع ، لبنانن ، 
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الرقم الموحد من ثلاثة صوت فتستفيد حسب  175000على مقعد ، وهناك قائمة حصلت على 
كون في ،نتخابيةأصواتها على مستوى كل الدوائر الإفتجمع بقايا  ،صوت 25000ويبقى لها  ،مقاعد

ما تبقى لها من الرقم الموحد ، فتحصل هذه القائمة على مقاعد نصيب  لها مقعد أو مقاعد إضافية 
  .نتخابية والثانية على المستوى الوطني رحلة الأولى على مستوى كل دائرة إفي الم

  في الجزائر الحزبية في ظل التعددية نتخابالضمانات القانونية للإ: ث الثاني المبح  
نتخابات حرة ة في ظل نظام ديمقراطي تسود فيه إبيحتى يكون هناك تمثيل حقيقي للتعددية الحز   

نتخابية جسد الهدف المرجو من العملية الإوإجراءات قانونية ت ،توافر ضمانات ونزيهة ، لابد من
قبل الإقتراع، وأخرى أثناء  یѧѧѧةديل هذه الضمانات في إجراءات تمهتتمثو وتعمل على إنجاحها ،
  .سير العملية الإنتخابية 

   نتخابات التعدديةالإجراءات التمهيدية للإ: ول الأ المطلـب  
وسيرورتها في ظروف جيدة أنتخابية سواء على مستوى تسهيلها عمليا لإلضمان نجاح العملية ا   

قبل التنفيذ الفعلي لها، نتخابية نجد أن الإدارة تباشر العملية الإ ،أو على مستوى شفافيتهاتنظيميا 
نتخابية بناءا على ، وتحديد الدوائر الإعديدة أهمها تقسيم  طريق إجراءات تمهيدية وذلك عن

هذا الغرض ، ثم تحديد عدد السياسية لأجل  بمعايير محددة ، ومتفق بشأنها سلفا مع الأحزا
تحضر  و لتحقيق ذلك ،ناخب أن يدلي بصوته فيهانتخابية التي يحق لكل والدائرة الإ ،الناخبين

  .وتنشرها بعد مراجعتها ،نتخابيةا يدعى بالجداول أو القوائم الإم الإدارة كشوفا للناخبين ، وهي
ص الفرع الأول لإعداد الجداول بتخصي ،وعليه سندرس الإجراءات بنوع من التفصيل    
  . نتخابية والفرع الثاني لتحديد الدوائر الإنتخابية ، الإ
  نتخابية الجداول الإ: الفرع الأول   

ط الأهلية ء المواطنين الذين تتوفر فيهم شرالقوائم التي تحوي أسمانتخابية هي الجداول الإ    
  :تي وتتم هذه العملية كالآ،  1ةتوجب سحب هذه الأهليوجد لديهم ما يسولا ينتخابية، لإا

  : نتخابيةإعداد الجداول الإ / أولا    
لهم حق  ة الناخب، أي تحديد منصف كتسابين الإنتخابات عادة تتطلب شروط لإإن قوان     
  .نتخابيةالإنتخاب، ولذلك يجب التحقق من توافر هذه الشروط مقدما قبل الشروع في العملية الإ

                                                 
، ص  2006سعيد السيد علي ، المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة ، دار الكتاب الحديث ، مصر ،  -   1

370 .  
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عتبر إنشاء الجداول الانتخابية عملية تحضيرية ذات طابع دوري ودائم ، حيث تتولى الإدارة وي  
، ويمكن   ديةبتداء من أول أكتوبر من كل سنة لمدة شهر في كل بلاتحرير الجداول بصفة عادية 
والقنصلية الجزائرية أن  ،والغير مسجل لدى الممثليات الدبلوماسية ،لكل جزائري مقيم بالخارج

سمه من هذه القائمة ، وتسجيله في بلدية  لاثة الموالية لهذا التغيير شطب إيطلب خلال الأشهر الث
ء من حرموا من حق شر أمام أسماكما تؤ ،إقامته الجديدة ، وتحذف الإدارة أسماء المتوفين

كالأحكام القضائية التي تقضي بحرمان الشخص من  ،ستعمالهأو أوقف حقهم في إ ،نتخابالإ
شكلي و ،وجوهري ،نتخابية شرط قانوني، فالتسجيل في القوائم الإ 1والسياسية ،حقوقه المدنية

    .نتخابلممارسة الشخص لحق الإ
تسجيل الناخبين ، والحد من ظاهرة  ضمن شفافيةنتخابية ينجد أن القيد في الجداول الإ مما سبق
نتخابي مما لية القيد هو القضاء على الغش الإوالتلاعب بأسمائهم ، فالغرض من عم ،التزوير

  .يساعد على نجاح التجربة الحزبية التعددية 
  

  نتخابية ومراقبة القوائم الإ مراجعة / ثانـيا    
  : للجنة رقابة إدارية تتكون من  نتخابيةتخضع عملية تسجيل القوائم الإ   

  .قاضي رئيسا ، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا -
 . س المجلس الشعبي البلدي كعضو أولرئي -

 .عضو ثاني ممثل الوالي ك -
نتخابية المتعلقة بناخبي البلدية الإعلى مراقبة شروط مراجعة القوائم  ومهمة هذه اللجنة السهر   

  .والطعن فيها ،والأحزاب السياسية الإطلاع على هذه القوائم ،طنينكما بإمكان الموا
وعمليات الشطب التي يتقدم بها الناخبون سواء تعلق الأمر  ،اجاتحتجوتبث اللجنة في الإ   

  .قبل نشر القوائم النهائية  2بإغفال التسجيل أو تسجيل بغير حق
  

إلى ذلك اللجوء إلى المراجعة  رة إضافةللإدا 97/07نتخابات كما رخص القانون العضوي للإ    
، وهذا قبل كل عملية نتخابية بمقتضى مرسوم رئاسي يحدد تاريخ المراجعةالإ مستثنائية للقوائالإ
اهم على أن ينتهي تسليمها قبل ع بتوزيع بطاقات الناخبين في مقرات سكنكما أقر المشر ،نتخابية إ

لتسهيل سحبها يت ن فتودع البطاقات لدى مكاتب التصويكوإن لم  ،ثمانية أيام على الأقلبقتراع الإ
                                                 

  07/ 97من قانون العضوي للانتخاب  16المادة  -  1
  .من  نفس المرجع  23المادة  -  2
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لب بطاقة أخرى وفق إجراءات ـفللمعني ط ،تلفها أو ضياعها من طرف أصحابها ، وعند
  . 1ةــمعين
، ومراقبة ونزاهة مراجعة ،يتضح أن المشرع الجزائري كان صارما في العمل على شفافية   

والقضاء على  ،بر زيادة في الدعمتعائي على هذه العملية يلإشراف القضكما أن ا ،نتخابيةالقوائم الإ
ستبعاده ي البلدي يستحسن إرئيس المجلس الشعب ه علينا أن نشبرإلى أنغير أن ،أي قيود سلطوية

  .الإداري زيادة في تجسيد الحياد مواطن عاديب هتعويض ، و ةمن اللجن
  نتخابية خصائص الجداول الإ  /ا ـثالث     
  :نتخابية بعدة خصائص أهمها جداول الإتمتاز ال   
  نتخابات سواء كانت ا أنها جداول واحدة صالحة لكل الإونقصد به:  العمومية - 1  
   . نتخابات البلدية أو الولائيةكالإ:  محلية -  
  .ستفتاءاتوكذلك مختلف الإ ،نتخابات التشريعية ، وانتخاب رئيس الجمهوريةكالإ: وطنية  -  
نتخابي واحد ، وفي قيد الناخب في أكثر من جدول إ يكونونعني بها أن لا : د وحدة القي- 2  

التي نتخابية شهادة الشطب من القائمة السابقة من الناخب عند مراجعة القائمة الإسبيل ذلك يطلب 
ويتعرض للعقوبة كل من  ،ير مقر إقامتهينضمام للقائمة الجديدة عند تغكان مسجلا فيها إذا أراد الإ

أو  ،نتخابية بأسماء مستعارةأو سجل نفسه في قائمة إ ،ونال التسجيل في أكثر من قائمة ،طلب
  . 2إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية 

ونعني به إلزام القيد في هذه الجداول ، وهذا الإلزام قد يكون على عاتق الإدارة : زام ـالإل- 3  
كما قد يكون هذا  ،سجلات الحالة المدنية يفبأن تسجل كل من توفرت فيه شروط الناخب مباشرة 

قدم للإدارة أثناء فتح المراجعة السنوية تبأن ي ،كتسب صفة الناخبعلى عاتق الفرد الذي إالإلزام 
      3 .للقوائم بطلب التسجيل فيها ، لكن عمليا نجد أن المواطنين عادة ما يتكاسلون كثيرا عن القيد

اني حيث ترك الإلزام على عاتق المواطن كي يتقدم بنفسه ، أخذ المشرع الجزائري بالشكل الث
  . نتخاب أو الترشحل حتى يتسنى له ممارسة حقه في الإوبإرادته لطلب التسجي

                                                 
 . عداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها المحدد لكيفية إ 04/ 97من المرسوم التنفيذي رقم  5و  4المادتان  -1
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 97/07من الأمر  144المادة  -2
 216سليمان الطماوي  ، مرجع سابق ، ص  -3
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والمكتسبة  ،نتخابي لصاحب الجنسية الجزائرية الأصليةما أقر المشرع الجزائري بالحق الإك   
  . 1على حد سواء 

نتخابية من حيث المصداقية يكتسي أهمية بالغة في العملية الإة نتخابيإن إعداد القوائم الإ    
 الانتخابات  تشويه ، واضطرابس أو خلل في ضبطها قد يؤدي إلى تقاع فأي والشفافية ، لذلك

 يحدثا مما وتحويرها عن حقيقتها مما يفتح الباب واسعا للطعن في صحته ،وتزييف إرادة الشعب
  .عددية لتعند الأحزاب السياسية ا اقلق
  نتخابية الدوائر الإ: الفرع الثاني    
نتخابات الشعب خاصة في الإ ختيار ممثليوصعوبة إ ،لةلدول الجغرافية رقعةالتساع نظرا لإ  
حسن سير العملية الانتخابية إلى تقسيم لضمان ك المشرع لجأ، كثرة المرشحينلبرلمانية قياسا با

نتخاب ئب أو أكثر يمثلها تبعا لنظام الإب عن كل منها ناينتخ ،نتخابية متعددةإلى دوائر إالدولة 
في حالة إنتخاب رئيس هذا نتخابية واحدة ، ور الدولة دائرة إعتباالقائم ، كما أن من الممكن كذلك إ

  . حول موضوع ما  وطني ستفتاءالجمهورية أو عند إجراء إ
  :نتخابية تحديد الدوائر الإ/   أولا   

أفرادها المقيدون في الجداول  يقومو نتخابية قائمة بذاتها، ابية هي وحدة إالانتخالدائرة       
الفردي  تبعا لما إذا كان الإنتخاب يجري بالنظام 2نتخاب ممثلهم داخل المجالس النيابيةالإنتخابية بإ
وائر كون أمام دنلمطبق ،  فا ينتخابتبعا للنظام الإ قوتتسع الدائرة الانتخابية أو تضي .أو بالقائمة

 ،نتخاب الفردي ،  فيكثر عدد الدوائر ، ويقل عدد السكانية صغيرة في حالة الأخذ بنظام الإنتخابإ
السكاني  والعدد ،نتخابية كبيرة المساحة، ونكون أمام دوائر إوالديمقراطية ،وهذا أقرب إلى العدالة

  . 3نتخاب بالقائمةفي حالة تطبيق نظام الإ
تحقيق المساواة بين مختلف الدوائر حتى  هونتخابية لدوائر الإتحديده ل منالمشرع وهدف     

  . 4ناسباتيكون التمثيل بينها م
  
                                                 
خ في المؤر 05/01المعدل والمتمم بالأمر رقم  12/11/1970المتعلق بقانون الجنسية المؤرخ في  70/86من الأمر  15المادة  -1

27/02 /2005 .  
   368سعيد السيد علي  ، مرجع سابق ، ص  -2
   324ص   مرجع سابق، ثروت بدوي ، -3
  .المتضمن القانون العفوي المتعلق بالانتخابات  97/07من الأمر 30المادة   -4
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  :نتخابية الإنضباط الجيد للدوائر الإ ضرورة / ثانيا        
شكالية المساواة في ممارسة حق نتخابية كثيرا ما يطرح إن مسألة تقسيم الدولة إلى دوائر إإ     

حتى لا تتعسف  لسلطة التشريعيةالى ا أغلب الأنظمة تترك مسألة هذا التقسيملذلك فإن  ،نتخابالإ
، حيث تركز توجيهه إلى غير هدفه  الحقيقيستعمال هذا الحق ، وبالتالي السلطة التنفيذية في إ

وبالتالي  ،، وتقسيم الأغلبية من أصواتها تفتيتهاوعلى دوائر سيطرتهم فتعمل على  ،على خصومها
ونزاهتها مما يؤدي  ،نتخابيةا ، وفي كل ذلك مساس بالعملية الإو الموالين لهمثليها، ضمان نجاح م
دوء العام للحياة السياسية فتنعكس سلبا على اله ،بين الأحزاب السياسية نزاعال و ،إلى إثارة الفتن

  .نتخابات ، وشرعية الإالتعددية الحزبية ، كما يفسح المجال للطعن في شفافية ومسار
 فيجب أن لا تكون هذه الدوائر بالغة ،نتخابية أمرا ضرورياكان تقسيم الدولة إلى دوائر إ نإ   

نتخابات فصغرها يسهل التدخل في توجيه الإ مما ينبغي ،الصغر ، أو أن تكون كبيرة أكثر 
 ،والتأثير على الناخبين ، فضلا عن العدد الكبير لهذه الدوائر ، مما يؤثر سلبا على البرلمان

       في الدولة، والنظام السياسي لحكما ابلإستتتخاذ الإجراءات الضرورية رقل عمله في إويع
حين الذين سيمثلونه ، إضافة إلى يجعل من الصعب على الناخب معرفة كل المرشف هاما كبرأ
نتخابية ، كما أن هذا النظام قد ينقص من عدد وصعوبة تسيير العملية الإ ،زدياد عدد الناخبينإ

وبالتالي واب إلى حد قد يخل بصحة تعبير البرلمان عن رأي الشعب لإغفاله مناطق معينة ، الن
قد يكون هذا النوع من كذلك  ،تجاهات السياسية الموجودة في الدولةيفقده التعبير عن كل الإ

   .نتخاب على درجتين أو على عدة درجاتالإ
ديمقراطية الحقيقية لحرية الناخبين متى ال يعبر عننتخاب المباشر نظام الإ ننستنتج مما سبق أ
  .عينة من الوعي والتربية السياسيةكانوا على درجة م

أما نظام الانتخاب غير المباشر فهو يبتعد عن تمثيل المبدأ الديمقراطي ، وتزداد قوة البعد بقدر    
  .تعدد  الدرجات التي يقوم عليها  هذا النظام

   يةنتخابالإعملية ضمانات سلامة ال: المطلب الثاني  
تشويه العملية ختيار مرشحيه ، و نمنع من جانب آخر لكي نضمن للناخب الحرية في إ

تعد ضرورية لحسن سير لا بد من توفير مجموعة من الضمانات  و التأثير على نتائجها ،نتخابيةالإ
، و الشعبو هو  ،ة الأصيلختيار نواب صاحب السيادو من خلال ذلك يتحقق حسن إ ،هذه العملية

  .العمل على تسهيل ممارسة السلطة من طرفه 
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عي خرى حسب درجة الوو هنالك العديد من الضمانات يتفاوت مستوى الأخذ بها من دولة لأ
   . ده ،و سلطاته السياسية او مدى تغلغل الديمقراطية بين أفر ،هاشعبل السياسي

و عدم تفتيت  ،دعاية الانتخابيةو من بين هذه الضمانات نجد المساواة بين المترشحين في ال
              الضماناتإلى غيرذلك من  لتصويتعن امتناع ومحاربة ظاهرة الإ نتخابية،رالإالدوائ

    :ول الإحاطة بمعظمها من خلال الفروع التالية سنحاو 
   الضمانات الموضوعية لحرية الإنتخاب : الأولالفرع      

و حتى  ،نتخابيةالإو عدم تفتيت الدوائر  ،نتخابيةالإية لدعابين المترشحين في ا المساواةوهي 
لمشرع أن يحيطها بين المترشحين المتنافسين لا بد على او تقر المساواة  ،ةنزيه نتخاباتالإ تكون

و توزيع المقاعد  ،اعى فيه مقاييس العدالة في تحديدهاتقسيما تر نتخابيةالإبقوانين تقسم الدوائر 
و التسهيلات خلال الحملات  ،متيازاتى منح المترشحين نفس القدر من الإلإضافة إ.1المجلسية

  . نتخابيةالإ
  :نتخابية ئر الإتفادي تفتيت الدوا/ أولا 

نتخابية حسب ما يتفق مع مصلحتها ،فتلجأ إلى قد تلجأ الحكومة لإستغلال تقسيم الدوائر الإ
مما يؤثر سلبا على  نتخابيةالإفي المعركة تفتيت الدوائر الموالية لخصومها السياسيين ،و تشتيتهم 

  .2يصبحوا فيها أقليةالسياسية في المجالس المنتخبة ،ف و الوزن الحقيقي للأحزاب ،التمثيل
- 26برلمانية في الجزائر بتاريخ  نتخابات تعدديةو قد تم إستخدام هذا الأسلوب في أول إ

   نتخاباتالإفي الدور الأول من  اعدمق 182،حيث فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بـ 12-1990
جبهة التحرير  –مقارنة بحزب السلطة  البرلمانيةبهذا تكون قد تحصلت على الأغلبية في المقاعد و

 .  3امقعد 19الذي تحصل على  –الوطني 
 حيث تم ،نتخابيةالإو إعادة تقسيم الدوائر  ،قانونالالإدارة إلى العمل على تغيير  لجأتو قد 

على المعيار الجغرافي في  القانون إعتمد أينالتشريعية  نتخاباتالإالدور الثاني من  إجراء ذلك قبل
، مع عدم مراعاة الكثافة السكانية       و حساب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة ،تقسيم الدوائر

   .أوسع لحزب جبهة التحرير الوطني امما يعطي حظوظحساب الأرياف على المدن  و همشت

                                                 
  788مرجع سابق ، ص :نظر حسن البدراوي  أ  1-  
 213 مرجع سابق ، ص:ابراهيم عبد العزيز شيحا   2-  

Mohamed Bossoumah. La paranthaise des pouvoire publics constitutionnels de 1992 à 1998 . OPU 
Alger 2005 -3  
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عتماد المعيار الجغرافي لا يمثل دأ المساواة بين المواطنين ،لأن إقد مس بمب العمل ذاهإن 
و إن كان يراعي التمثيل  واب ،حيث أن هذا المعيارو عدد الن ،الرابطة الحقيقية بين عدد الناخبين

و الحقيقي لممارسة  ،حسب المناطق الموزعة عبر الوطن بالتساوي إلا انه أغفل العنصر الأهم
  .الشعب  عنصر و هو ،السلطة

  تحدد وفق معيار الحدود أصبحت المعدل و المتمم ،فإن الدوائر 081-97و بصدور الأمر 
من  و يحدد عدد المقاعد وفقا لعدد سكان كل ولاية ،ية تبعا للتنظيم الإقليمي للدولة من جهةالإقليم

ضافي لكل حصة متبقية نسمة ،و مقعد إ 80.000لكل  اواحد ابتخصيص مقعد ، ذلكجهة أخرى
  . 2لكل ولاية 04نسمة ،على أن لا يقل عدد المقاعد عن  40.000تشمل 

مقاعد في المجلس الشعبي  08ن في الخارج ،فيمثلون بـ ا فيما يخص المواطنين الموجوديأم
 نتخابيةن لكل دائرة إمة قد حدد تقسيمه بمقعدين مجلس الأتبعا للقانون السابق الذكر ،كما أالوطني 

  .)ولاية ( 
  . لفئات الشعب و خياراته يبعد هذا التقسيم أصبح تمثيل التعدد الحزبي يقترب إلى التمثيل الحقيق   

و خاصة فرنسا قد بادرت  ،أن العديد من الدول المتقدمةبو يجدر بنا أن نذكر في هذا الصدد 
تقسيم عام إقرار  1986 ليكون عام 1985إلى عام  1958منذ عام  نتخابيةالإإلى إجراءات العدالة 

الناخبين مكافئ نتخابية عدد من دائرة إ 577صار لكل دائرة من بين ،بحيث  نتخابيةالإالدوائر 
  .3أخذا بالتقويم الديمغرافي نتخابيةالإعتماد المراجعة الدورية للدوائر لباقي الدوائر ،بإ

ضوع عملية ة خو نظرا لخطورة هذه العملية يرى بعض الفقهاء خاصة الفرنسيين ضرور
  .الأمريكية  ذا ما هو مطبق حاليا بالولايات المتحدةهو  ،التقسيم لرقابة القضاء

  : بين المترشحين نتخابيةالإالمساواة في الدعاية /  ثانيا
و برامجهم من خلال تقديم برنامج  ،نتخابية هي وسيلة تعرف المواطنين بمرشحيهمالدعاية الإ

  . 4موحد للحزب المختار سياسيتجاه مثل إي عامتكوين رأي إنتخابي الغرض منه 

                                                 
  12ج عدد .قانون تقسيم  الدوائر الانتخابية ، ، الجريدة الرسمية ج  المتضمن 1997-03- 06المؤرخ في  08-97قانون رقم 1 - 

  1997مارس  6الصادرة بتاريخ 

 08-97من القانون  03المادة  -2

  791مرجع سابق ،ص :حسن  البدراوي  -3
 120مزياني فريدة ، مرجع سابق ، ص  - 4
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فة الناخب بالمرشح زادت ثقته كلما زادت معر، ولا يمنح صوته لمرشح لا يعرفه فالناخب
  .و بالتالي زادت معها حظوظ المرشح في كسب أكبر قدر من الأصوات  ،فيه

الدعاية واة بين المترشحين في وجب وضع ضمانات تكفل تحقيق المسالأجل هذا السبب، 
و تسهيل سبل  ،و الناخبين ،بين المرشح تصالالإنتخابية تتمثل في المساواة في فتح قنوات الإ

 أونتخابية على قدم المساواة ،سواء عبر القنوات المسموعة و توفير الدعاية الإ ،إجتماعهم به
  .المرئية
لا  أنقع ،على و تعتبر ساحة لتطبيق الديمقراطية على أرض الوا: الدعاية الإعلامية -1

من القانون العضوي  174اللغة الأجنبية حسب نص المادة و ،تستعمل في الحملة رموز الدولة
 أومؤسسات التعليم العمومية  أوستعمال أماكن العبادة منه إ 180كما تمنع المادة . 97-07

ين الإذاعية تجري بتقسيم عادل بو ،تكون جميع وسائل الإعلام التلفزية أنعلى ،1الخاصة
  . نتخاباتالإاللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة  إشرافالمترشحين و ذلك تحت 

تكلف مبالغ باهضة ، نظرا لطول  نتخابيةالإالدعاية  إن : نتخابيةالإتمويل الحملات  -2
تكافؤ ي للمرشحين سببا في إخلال مبدأ ختلاف المركز الماليجعل إهذا  ،، و كثرة مصاريفهامدتها

و قدرات يعوزها المال  ،نفقد كفاءاتقد الي الإخلال بمبدأ المساواة بينهم ، و عليه الفرص ،و بالت
  .للترشح
و وضع حد أقصى لنفقات  ،نتخابيةالإلذلك لجأ المشرع الجزائري إلى تنظيم تمويل الحملة  

بالموارد  07-97لقانون العضوي من ا 185كما حدد ميادين الإنفاق بنص المادة  ،كل مترشح
  .نصاف ،إضافة إلى مداخيل المترشح ساعدات محتملة من الدولة توزع بالإو م ة ،الحزبي

هذا قد سد المشرع الباب أمام أي تأويل لتلقي أموال مهما كان شكلها من دولة أجنبية او وب
كما أكدت  ،من نفس القانون 181سب نص المادة شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية ح

ضرورة الكشف عن  من نفس القانون العضوي، كما أوجبت 27ة ادضبط سبل الإنفاق الم
  .نتخابيةالإالمساهمات في الحملات 

و  ،يخدم المبدأ الديمقراطي نتخابيةالإالقانون لمبدأ المساواة في الإنفاق على الدعاية  إقرارإن 
ع مصطلح ستعمل المشريا في تحديد معالم الإنفاق ،حيث إلم يكن جل هالتعددية الحزبية ،غير ان

قد تعطى  أنهاحتمالات قد لا تكون أكيدة ، كما عدة إ مأما مما يفتح المجالمساعدات محتملة 
                                                 

، 2006خالد ، الظاهرة الحزبية في الجزائر ،مذكرة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،جامعة الجزائر ،توازي  – 1
 143ص 
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موال بين الأحزاب دون أي هل يعني توزيع الأ "بالإنصاف" ظفلكذلك و لأحزاب دون غيرها ،
شترط إ كما ،و البرلمانية محددة بسقف مالي ،الرئاسية نتخاباتالإ بالإضافة إلى أنهذا  ضوابط ؟

على الأقل من الأصوات المعبر عنها في  %20المشرع في القوائم التي تحصل على نسبة 
من النفقات الحقيقية ،و لا يتأكد  %25التشريعية تحصل على تسديد من الدولة بنسبة  نتخاباتالإ

  .1ن النتائج من طرف المجلس الدستوريلاعالصرف إلا بعد إ
لمساواة بين المرشح الثري ،و المرشح المعدم لا تزال أن فكرة عدم ا من خلال ذلك يتأكد

  . نتخابيةالإ هو من يتحمل الإنفاق على الحملة أنه قائمة ما دام
يجب على الإدارة الموكلة بتنظيم  نتخابيةالإلتحقيق شرعية العملية  :الحياد الإداري -3

  .ملازمة الحياد مع إعمال المساواة  نتخاباتالإ
في  1989حياد في دستور الجزائري بعد عدم إقراره صراحة لمبدأ و نجد ان المشرع ال

،عاد و أقره في التعديل الدستوري 2منه حيث أشار فقط إلى روح هذا المبدأ 30و  28المادة 
 منه حيث جاء فيها 23بنص المادة و ذلك  ، بصريح العبارة التي لا تحمل أي تأويل آخر 1996

  ." دم تحيز الإدارة يضمنه القانونع"
هذه المادة كرست مبدأ الحياد الإداري مثل النظم الحزبية المرتكزة على التعددية الحزبية التي    

  3و استمراريتها، سير مؤسسات الدولة بذلك حسنضمن فتمبدأ أساسي للنظام الديمقراطي ،  تعتبر
التي جاء فيها  من التعديل الدستوري سابق الذكر 85مبدأ الحياد في نص المادة  كذلك كما يتجسد

رئيس الحكومة يسهر على حسن سير الإدارة ، بأن تعمل وفق الوظائف المنوطة بها " أن 
  ." و التفرقة بين المتعاملين معهاقانونيا ، و عدم ممارسة التمييز أو  ،دستوريا

تجري  أنعلى نتخابات المتضمن الإ 07-97القانون العضوي  من 03المادة كما تضمنت    
لتزاما صارما بالحياد إزاء لية الإدارة التي يلتزم أعوانها إتحت مسؤو نتخابيةالإ ستشارةالإ

  .المرشحين 
  ضمانات الذاتية لحرية الإنتخابال : الفرع الثاني

  مبادئ أساسية لضمان حسن سير العملية التصويت هي في ، والمساواةسريةالو ،شخصية إن ال

                                                 
 المتعلق بالإنتخابات 07-97ضوي من القانون الع 190المادة  - 1  

 2004ية الحقوق ،جامعة الجزائر ،  الحياد السياسي للجهاز الإداري الجزائري ،مذكرة ماجستير ،كل: ي عبد المالك داور -2  
 61ص

   62نفس المرجع، ص -3  
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  :، و تتمثل فيما يلينتخابيةالإ
  : شخصية التصويت  / أولا   
بصوته ، وأن لا يقوم غيره بهذا العمل  الإدلاء مباشرة عمليةويقصد بها أن يقوم الناخب بنفسه ب 

  . 1نيابة أو بدلا عنه 
عن طريق  ذلك مكتب التصويت في بطاقته يتم التأكد من شخصية المصوت على مستوى       

مع رقم التسجيل الذي تتضمنه  هها رقم تسجيلومطابقة بطاقة الناخب التي يوجد ب ،مراقبة وثائقه
واللقب من خلال بطاقة الهوية، ومطابقتها مع  سمالإوكذلك مراقبة  ،لدى المكتب الانتخابيةالقائمة 

  .واللقب المدون في القائمة سمالإ
عملية التأكد من شخصية الناخب ضرورية حتى نتجنب التصويت مكان الأموات ،أو من إن      

نتخابي ، كما أن عدم المراقبة يجعل من لأداء الواجب الإعن الحضور تقاعسوا وأبلاد غادروا ال
نتخابية و موافقتهم ،مما يوقع العملية الإبعض الأشخاص يصوتون بدلا عن آخرين ، ودون علمهم أ

  .  2في اضطراب 
ملها في مج تصب ، وعديدة ترد على هذا المبدأ ستثناءاتإفهناك  ،وبالرغم مما سبق ذكره    

وذوي  ،المكفوفينيا بمباشرة عملية التصويت ، ونجدها عادة في حالات تعذر قيام الناخب شخص
يمكن تركه مما يؤدي إلى  وام عمل لادوالذين في سفر خارج البلاد ، و أصحاب ت ، العاها

كن بالرغم من ل ،بطريقة أخرى أو بالتفويض أوعن طريق الوكالة مكاتهم السماح بالتصويت 
ع فيها حتى ـوعدم التوس ،ستثناءات إلا أنه يجب الحذرحالات تستدعي اللجوء إلى هذه الإ ودوج

نتخابي من جهة وعلى ضمان نزاهة وأمانة الصوت الإنحافظ على سرية الانتخابات من جهة ، 
  .أخرى 

  : التصويت في لسريةا  /ثـانيا    
ها ،حيث تمثل الضمانة الرئيسية لحرية بكامل نتخابيةالإأساس سلامة العملية  السرية تعتبرو  

السبل على  ىوعملها بشت ،لأن علنية التصويت تفتح الباب لتدخل الإدارة ،ختيارالإالناخب في 
المترشحين  نتقامإإلى مرشحيها ، كما أنها قد تعرض الناخبين  ختيارلإترهيبهم  أو ترغيب الناخبين

  .وتعرض البلاد للمنازعات والتفرقة ، 

                                                 
  . 378سعيد السيد علي  ، مرجع سابق ، ص  -1
  .ق بنظام الإنتخابات المتعل  97/07من القانون العضوي  35المادة  -2
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مما  ينتتوفر عند الكثير فة إلى ما سبق فإن عملية التصويت تتطلب شجاعة أدبية قد لاإضا    
يؤدي إلى تفضيلهم عدم التصويت كليا، فيؤدي ذلك إلى إضعاف نسبة المشاركة ، ويطعن في 

  .شرعية الفائز بها
  : تالمساواة في التصوي /  ثـالثا    
ثر من مرة واحدة، سواء في دائرة إنتخابية بأك واز إدلاء الناخب بصوتهـعني بها عدم جون 

يترتب عنه بأن يكون  و هذا المنع ستفتاءواحدة أو عدة دوائر إنتخابية في نفس الإنتخاب أو الإ
  .الفائز معبرا عنه تعبيرا حقيقيا عن مجموع أفراد الناخبين 

   تعن التصوي متناعالإمنع الضغط على الناخبين ومحاربة ظاهرة  :الفرع الثالث  
والعمل على  ،كذلك أن ينتخب الأشخاص دون أي ضغط كان نتخابالإمن بين ضمانات حرية    

  : عن التصويت وذلك كالآتي  متناعالإتفادي الوقوع في ظاهرة 
  : منع الضغط على الناخبين /  أولا   
بالضغط  نتخابيةرجال الحكم المحلي بالعملية الإ قد تتدخل الإدارة ممثلة في جهاز الشرطة أوف 

إجبارهم على التصويت لصالح مرشح معين عن طريق الوعد ببعض المكاسب و ،على الناخبين
  .كالتعيين في الوظائف ، أو التهديد بالحرمان من بعض المزايا 

بتهديدهم لعمالهم بالفصل من الخدمة إذا  نتخاباتالإوالأعمال في  ،كما قد يتدخل أصحاب المال    
  .شخص معين  خالفوا التصويت لصالح

نتخابية التي تتوقف اخبين تتمثل في سلامة العملية الإوعليه فإن أهمية منع الضغط على الن    
بعض الدول تحضر كل  ، و هذا قد جعليقية على حرية الناخب في التعبير عن إرادته الحق

قة مباشرة أو وسواء بطري ،الوسائل التي تستهدف الضغط على إرادة الناخبين سواء ماديا أو أدبيا 
   .رتكابها يمها ، وتحدد عقوبات جنائية عند إتنص غالبا على تجر غير مباشرة ،و

  : محاربة ظاهرة الإمتناع عن التصويت /  ثانيا   
من أخطر )  نتخابالإممارسة حق (تعتبر ظاهرة العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية  

إلا عن رأي  ةوأعمالها غير معبر ،جعل من البرلماناتالسلبيات التي تهدد النظام النيابي لأنها ت
أقلية من الناخبين ، وبالتالي أقلية ضئيلة من سكان الإقليم أو الدولة ، وذلك يعتبر إساءة للعملية 

كافية من  غير عن نسبة إلا ايعبروبرلمانات ورؤساء لالأنها تأتي ب، وللديمقراطية  نتخابيةالإ
  .أصوات الشعب 
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خذ بها بعض الدول التي تأ ختياريالإأهم أسباب هذه الظاهرة هو قاعدة التصويت  ولعل من    
التصويت  عتمادبإجعل البعض ينادي  ملزم من الجانب الأدبي فقط ، وهو ما نتخابالإحيث تجعل 

  .ضع جزاءات على من يتخلف دون عذر جوب ووالإجباري ، و
قد عرفت تطورا ملحوظا حيث )  نتخابالإعن  العزوف(في الجزائر فإن هذه الظاهرة السلبية     

أي أقل من النصف  % 46.09بـ  2002التشريعية لسنة  نتخاباتالإكانت نسبة المشاركة في 
 65%إلى نسبة مقاطعة تقارب  2007ماي  17 نتخاباتإلتصل حسب تصريح وزارة الداخلية في 

   ستقلالالإلم تشابهه حالة منذ  ،وهو ما قتراعالإوالعزوف عن  ،متناعالإمن الناخبين فضلوا 
  . 1غير الديمقراطية  نتخاباتبالإلذلك وصفها البعض 

التشريعية  نتخاباتالإحزب جبهة التحرير الوطني قد بقي في المقدمة في  وبالرغم من أن   
في نسبة تأييد المقترعين يصل  نخفاضاإ شهدت، فإن أحزاب التحالف الرئاسي الثلاثة قد  2007
التشريعية  نتخاباتالإمقارنة مع نتائج  14.05%في عدد المقاعد بنسبة  نخفاضاوا ،34.36%إلى  
  .مما أعطى نتائج دون تعبير حقيقي  2 2002لسنة 

 في بشكل كبير) ولاتزال مستمرة لحد الساعة  التي أعلنت لسنة( الطوارئساهمت حالة  و   
تشكيل طبقة سياسية متشدد ،وتمنع  تؤسس لمناخ أمني تكريس موقف العزوف الإنتخابي، لأنها

  . 3ومجتمع مدني مستقلين 
والعمل على تجنبها ، وتنمية  ،يجب حلها بالبحث في أسبابها نتخابيالإإن مشكلة العزوف      

السياسي ، حيث يشعر  الأداءوالتربية السياسية الصحيحة للمواطنين ، وتحسين  ،الوعي الوطني
الديمقراطية لاتعتبر  نتخاباتالإ، وأن  هظام الحكم ، ومن يحكميحدد ن الذيالناخب أن صوته هو 

، وبالتالي لا  4الرئيسية للديمقراطية  المبادئووسيلة لتطبيق  ،تعتبر آلية هدفا في حد ذاتها بقدر ما
  .يمكن سلب حق الناخب في إختيار من يحكمه عن طريق تزييف عملية التصويت 

                                                 
 11/07/2007رة الإصلاح العربي ، محمد حشماوي ، الانتخابات التشريعية الجزئرية الأخيرة أو أزمة التمثيل السياسي مباد -   1

  . 2-1ص
صوتا  1.915.686مقعدا برلمانية بفضل  136مقعدا وقرابة المليون صوت ، وحصدت  63قد خسرت جبهة التحرير الوطني   -2

من  3.14%مقعدا برلمانيا لإضافيا ، وتراجع التأييد له بنسبة  14ا ، أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد حصل على نالته
  .صوتا  552.104مقعدا ونالت  52مقعدا ، أما حركة مجتمع السلم ففازت ب 62صوتا و 591.310الأصوات المقترعة حيث نال 

  . 02محمد حشماوي ، نفس المرجع ، ص  -3
4   - http// www.r242 .com. 
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والتزوير في عملية التصويت لتمكين مندوبي  ،نع التزييفموعلى الحكومة أن توفر ضمانات ل   
 حرص على أن يكون الإشراف على لجانوال ،الفرزمن حضور جميع عمليات رشحين تالم

  التي تكون محل 1الإنتخابات بما فيها اللجان الفرعية لرجال القضاء، وغير ذلك من الضمانات 
  .المترشحين  و ،والأحزاب السياسية ،ونقاش بين الحكومة ،قتراحإ

  في الجزائر الرقابة على العملية الإنتخابية التعددية: المبحث الثالث 
  .على العملية الإنتخابية في ثلاثة أنواع ، رقابة إدارية ، و دستورية ، و جنائية تتمثل الرقابة     
   تعدديةال نتخابيةالرقابة الإدارية على العملية الإ:  الأولالمطلب    
نتخابية بوجه عام فيما يحقق المساواة بين الأحزاب الرقابة الإدارية على العملية الإتتمثل     

التجاوزات القانونية في  منعيرسخ فكرة التعديل بطريقة  و ،وكذلك المترشحين الأحرار ،السياسية
  : والمعاقبة عليها ، كالآتي ،وترشيح الممثلين ،عمليات تسجيل الناخبين

    نتخابيةة إعداد القوائم، وسير العملية الإقبمرا:  الفرع الأول   
  :   الإنتخابية إعداد القوائممراقبة  / أولا     

نتخابية الواردة رية في مرحلتها الأولى في ضرورة إحترام شرعية العملية الإتتمثل الرقابة الإدا   
  :  تشمل ، وعدم مخالفتها ، و 07/ 97من القانون العضوي  الأولفي الباب 
 ضرورة التسجيل في القوائم الإنتخابية  - ورة التمتع بالأهلية القانونيةضر

  : ضرورة التمتع بالأهلية القانونية  -1     
من القانون  5حيث جاء في المادة نتخابية ، مراجعة القوائم الإو ،إعدادوتدخل في إطار     

سنة كاملة )  18(اني عشرة يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثم"  97/07العضوي 
لى الإدارة التأكد من الأهلية فيجب ع،  22 .."يةكان متمتعا بالحقوق المدنية والسياس و ،قتراعيوم الإ

عقوبة الحبس التي تحرمه من حق أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو ب و ،نتخابية للناخبالإ
  : وهذه الحالات هي 06/23المعدل بقانون من قانون العقوبات  14و  8/2وفقا للمادتين 33نتخابالإ

  .مصالح الوطنية بالا رأثناء الثورة التحريرية مض اأن يكون قد سلك سلوك -
 .عتباره له إ ولم يرد ،أن يكون قد أشهر إفلاسه -

                                                 
  . 385-384سعيد السيد علي ، مرجع سابق ، ص -1
  69، ص    2007ماي  ، 16الحماية الجنائية للنظام الانتخابي في الجزائر ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  عقيلة خالف، -  2
  . 97/07نتخابات من القانون العضوي للا 7أنظر المادة  -  3
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 .ا عليه زا أو محجورأن يكون محجو -
   

لانتخابية بالحكم بالإدانة وتتمثل المراقبة الإدارية في هذا المجال في مدى ارتباط فقدان الأهلية ا  
                            .   مع العقوبة التي يتضمنها، وبذلك يتم التحفظ على مصداقية ممارسة حق الانتخاب 

نتخابي مثل حالة انة، ويبقى صاحبها متمتعا بحقه الإغير أن هناك حالات يزول فيها الحكم بالإد
  .   97/07من القانون العضوي  13ب المادة غيرها حس و ،عتباررد الإ حالةو العفو ، 

يحافظ على السلامة القانونية  و ،ة التعدديةـلعملية الانتخابيلهذا العمل يوفر السير الحسن إن   
  .نتخاب للإ
  : نتخابية ضرورة التسجيل في القوائم الإ - 2

يخص عملية  وقد سبق التطرق إلى هذا الشرط في المبحث السابق لذلك سنتكلم فقط عما     
 ادة ـابية من المـنتخروط التسجيل في القوائم الإـحيث تناول المشرع ش ،الرقابة الإدارية فقط

من ) 27إلى  16( ومراجعتها من المواد  ،نتخابية، وحدد كيفيات وضع القوائم الإ)  15إلى 8(
التسجيل في من هذا القانون على إجبارية  8أكدت المادة ، حيث نتخاباتالقانون العضوي للإ

على عدم إمكانية التسجيل في أكثر من قائمة ، وصنفت هذه  10والمادة ،  الإتنخابية  القوائم
  .من القانون العضوي  197و196و194الجنحة إلى عدة صور تضمنتها المواد 

وبكل الطرق القانونية  ،من القانون العضوي سالف الذكر، الوالي بأن يقدم 27وألزمت المادة     
         نتخابيةابية بما يحقق شرعية العمليات الإنتخالقوائم الإإجراء التعديلات الضرورية على على 

فكرة التعددية الحزبية الحقيقية كان من الأحسن أن تقوم بهذه المهمة لجنة محايدة لغير أنه وتجسيدا 
  . للقيام بعملها ماية القانونيةوالح ،توفر لها كافة الضماناتأن و ،وغير متحزبة

  : نتخابيةمراقبة سير العملية الإ / ثانيا    
عينهم وزير العدل ي ،مكونة من ثلاثة قضاة ئيةنتخابات في كل ولاية لجنة ولاعلى الإ شرفت   

ختصاص قضائي ذات غ فالرقابة ،نتخاباتمن القانون العضوي للإ 88المادة  حسب ما نصت عليه
  .وحماية أفضل للتعددية الحزبية  ،رقابة فعالةيضمن  ممابحت 

  :  1فتتولاها لجنة وطنية مستقلة تتكون كالأتي ،والرئاسية ،نتخابات التشريعيةأما بالنسبة للإ  
نتخابية دائرة إ 12عضو عن كل حزب سياسي تتقدم للإنتخابات في  :اتيبالنسبة للتشريع - أ  

ستقلين يختار بالقرعة ، وممثل عن المرصد الوطني على الأقل ، وممثل واحد عن المرشحين الم
                                                 

  71عقيلة خالف ، مرجع سابق ، ص  -1
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غير أن ما يجدر بنا الإشارة إليه  ،لحقوق الإنسان ، وآخر عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
عكس أربعة أعضاء في اللجنة يمثلون بتخاذ القرار هو أن هؤلاء الأعضاء ليس لهم سلطة إ

  .يتمتعون بكامل الصلاحياتصال والثقافة والات ،والخارجية ،والعدل ،وزارات الداخلية
ذكورة شخصية وطنية غير متحزبة بالنسبة للرئاسيات تنسق اللجنة المستقلة الخاصة الم -ب 
  .1والمرشحين الأحرار  ،ها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب المعتمدةنييع
ية تامة بل تبقى تحت الوصاية الإدارية ستقلالا الحالتين أن اللجنة لا تتمتع بإنلاحظ أن في كلت   

  نتخابات اللجنة من طرف الشعب عن طريق الإ العليا للدولة ، وكان من الأفضل أن تختار هذه
  .حتى تكون تعددية فعليةوالأحزاب السياسية  ،والقضاء ،لمدة معينة ، وأن تضم خليط من الإدارة

  الرقابة على عملية الترشيح: الفرع الثاني       
ن بدراسة الوالي ، حيث تقوم لجلنتخابات المحلية أسندت مهمة دراسة ملفات الترشيح في الإ    

تحت إشراف الوالي ، وهناك لجان أخرى  لمجالس الشعبية البلديةاملفات الترشيح للعضوية في 
يختار أعضاء اللجان من  ، وتقوم بدراسة ملفات الترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي

ات الأكفاء ، وتزود بالوسائل اللازمة لممارسة مهامها ، كما يوضع تحت تصرف اللجنة الإطار
وتتخذ القرارات بشأن  ،وموقع عليه من قبل الوالي ، تسجل فيه المعلومات اللازمة ،سجل مرقم

يكون رفض أي ترشح أو قائمة بقرار  على أن تهملفات الترشح من قبل الوالي وتحت مسؤولي
   2.معلل

إلى رفض ملف  يتؤدحيث أنها قد  ،لاحظ على رقابة عملية الترشيح أنها تتسم بالخطورةموال  
الحزبية  وهذا ما قد يمس بمبدأ التعددية ،الترشيح بقرار من الوالي الذي يملك كافة السلطات منفردا

  .    والديمقراطية
   يةالتشريعنتخابات الرئاسية والإالرقابة الدستوريةعلى : الثانيالمطلب   

، الفقرة  153، حسب المادة  1989فيفري  23تم إنشاء المجلس الدستوري بموجب دستور       
  " . حترام الدستور سس مجلس دستوري يكلف بالسهر على إيؤ: " الأولى 

تعديل ال، لكن بعد  1989من دستور  154،  155وتخضع تشكيلته واختصاصاته لأحكام المادتين 
، تغيرت تشكيلته  1996نوفمبر 28 يدستورال التعديل هلوإحلال مح ، 1989الذي عرفه دستور 

                                                 
                  3مجلة أقلام ، مرجع سابق ، ص -1
  .من القانون العضوي للانتخابات  86المادة  -2
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فتتمثل في مجال رقابة مدى  ختصاصات المجلسسعة أعضاء ، أما إمن سبعة أعضاء إلى ت
والنوع ، و الإستفتائية ،التنافسية نتخاباتالإللدستور ، وفي مجال رقابة  القانونية مطابقة النصوص

ختصاصات المجلس الدستوري في مجال الإنتحابات سنتناول فيه إ بحثنا، والذيهو موضوع  الأول
   : يبرز الإشكال التالي  الإنتخابات التشريعية، حيثو ،الرئاسية

؟  الرئاسية و التشريعية ما هي المكنة التي منحت للمجلس الدستوري في مجال الإنتحابات    
  وهل تصب في خدمة التعددية الحزبية؟وفيما تتجسد مهمته ؟ 

  دور المجلس الدستوري في إعداد و رقابة العملية الإنتخابية: الفرع الأول 
أولا في و التشريعية  ،يتمثل دور المجلس الدستوري عند رقابة العملية الإنتخابية الرئاسية  

  : ذلك كالآتية تقارير الحملات الإنتخابية ، والتحضير لها بالفصل في صحة الترشيحات ، و دراس
    :نتخاب رئيس الجمهورية الدستورية على عملية إ بةاقرال /   أولا  
نتخابات الرئاسية منذ بدايتها ، حيث يتولى جمع الترشيحات لس الدستوري الإيراقب المج    

     لمنصب رئيس الجمهورية ، وذلك بتلقيه طلبات التصريح بالترشيح التي تودع لدى الأمانة العامة
ي بتعين مقرر أو عدة مقررين يوكل إليهم مهمة التحقيق في ملفات وبعدها يقوم المجلس الدستور

هذا طبقا للأحكام نتخابات ، وص عليها في قانون الإومدى مطابقتها للشروط المنص ،المترشحين
  : ومن بين الأحكام التي يجب مراعاتها ،  1والتشريعية المرتبطة بذلك  ،الدستورية

  .نتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد إ لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة -1  
  .لأكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبة يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب  -2  

جتماع مغلق التقارير ويفصل في لفات ، يدرس المجلس الدستوري في إوبعد التدقيق في سلامة الم
القرار المتعلق بالترشيحات الذي يبلغ يتخذ المجلس الدستوري  نتهاءالإوعند صحة الترشيحات ، 

والسلطات المعنية ، ويرسل إلى الأمين العام للحكـومة لنشره في الجريدة  ،إلى المترشحين
  .  2الرسمية

كل مترشح الرئاسية، بحيث أن  نتخابيةالإويتولى المجلس الدستوري مراقبة صحة الحملة    
والكيفيات المحددة  ،لشروطلوفقا  نتخابيةالإته رئيس الجمهورية ملزم بتقديم حساب حمل نتخابلإ

ينبغي على " التي تنص  97/07 نتخاباتالإمن القانون العضوي المتعلق بنظام  191/1في المادة 

                                                 
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري   26المادة  -1
  .من نفس المرجع  28و27الماتان  - 2
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نائب أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن  نتخابإرئيس الجمهورية ، أو  نتخابلإكل مترشح 
  ." وطبيعتها  ،تمت ، وذلك حسب مصدرهاوالنفقات التي  ،رادات المتحصل عليهايمجموع الإ

يوجه هذا الحساب المقدم من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس 
الدستوري الذي يقوم بدوره بتسلمه والتدقيق فيه ، وبعدما يبث فيه يبلغ قراره إلى المترشح 

ة أو المرشحين الأحرار لقانون وبالتالي تتلقى الأحزاب السياسيلإما بمطابقته والسلطات المعنية 
وإما بعدم مطابقته ، وفي هذه الحالة  ، 1تعويضات حسب النسب التي تحصلت عليها كل قائمة

حترام ، وعلى المترشح إنتخابية المعنيةالدستوري تسديد حساب الحملات الإ مجلساليرفض 
نون العضوي من القا 215المادة و إلا تعرض للعقوبة الجزائية المنصوص عليها في  ،القانون

  .2نتخابات للإ
لنتيجة مراقبين إلا أن الملاحظ أن المجلس الدستوري كثيرا ما يغفل عن الإعلان أو النشر     

مما  2002و 1997نتخابات التشريعية لسنة الحسابات المالية للحملات الإنتخابية للمترشحين كالإ
والكشف عن أسباب عدم  ،طلب العلانيةتتكما أن تزكية التعددية الحزبية  ،يعد مساسا بمبدأ الشفافية

قرار ردعي لأي عملية غش يمس بمبدأ المساواة ، مثل التشريع الفرنسي الذي  واتخاذ ،المطابقة
  . 3بالغشالتي تثبت لصالح الأحزاب المعنية  نتخابالإيلغي نتيجة 

  :نتخابات التشريعية الدستورية على عملية الإ بةاقرال  / ثانيا 
مراحلها الأولى تدخل فيها المجلس الدستوري أثناء ابات الخاصة بأعضاء البرلمان لا ينتخإن الإ   

على مستوى حيث تتم دراسة الملفات ، 4قتراع نتهاء عملية الإوره الرقابي بعد إإنما يتجسد د
 بالنسبة للمترشحين المقيمين في الخارج ، وفي حالةوفي المصالح الدبلوماسية أو القنصلية  ،الولاية

لمعنيين في مدة عشرة أيام كاملة إبتداءا من تاريخ إيداع لرفض الترشيح يبلغ قرار الرفض المعلل 
  : الدور الذي يمثله المجلس الدستوري في الانتخابات التشريعية نتطرق إلى  نباتول ،الملف

  :  2006مثال عن الانتخابات التشريعية التي أجريت سنة         
                                                 

  .نون العضوي للانتخابات من القا 190المادة  -1
  
  . 175، ص  2006رشيدة العام ، المجلس الدستوري الجزائري ، الطبعة الأولى ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  -2
  . 172نفس المرجع ، ص  -3
 50.000( ف إلى خمسين أل) دج 10.000( يعاقب بغرامة  من  عشرة ألاف : " من نفس القانون  على  215تنص المادة  -4

، وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ستة سنوات على الأقل كل من يخالف الأحكام المشار ؟إليها في المادة )  دج
  "من هذا القانون  191
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نتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة قتراع الخاصة بإاللإ تهاء من عمليةنبعد الإ
  المنتخبين

  : لولاية قسنطينة لوحظ وجود خطأ ، هذا ما دفع بالمجلس الدستوري إلى اتخاذ الإجراءات التالية 
  إجراءات الرقابة   - 1

  الإطلاع على محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت بولاية قسنطينة بعد 
 2006ديسمبر  28نتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم اص بإالخ  

  .نتخابية لاسيما قائمة توقيعات الهيئة الإ والوثائق المرفقة به
  .ستماع إلى العضو المقرر وبعد الإ     

ن نتخابات التشريعية ، وإعلادستوري مكلف بالسهر على عملية الإأن المجلس ال اعتبارإ -  
  . 1996دستور الفقرة الثانية من  163ا للمادة نتائجها طبق

والوثائق  ،أنه ثبت بعد فحص محضر الفرز المعد من طرف مكتب التصويت اواعتبار -  
نتخابية الممضى عليها قتراع على القائمة الإالإالمرفقة به ، أن أعضاء المكتب لم يوقعوا بعد نهاية 

القانون العضوي المتعلق بنظام من  142قتضيه أحكام المادة من طرف الناخبين ، خلافا لما ت
  .نتخابات المعدل والمتمم الإ
تخابية ، من شأنه المساس نضاء مكتب التصويت على القائمة الإواعتبار أن عدم توقيع أع -  

  : ولهذه الأسباب يتقرر مايلي  ،قتراع ، مما يستوجب إلغاء نتائجهبصحة الإ
  اءات الرقابة عقوبة مخالفة إجر -2
بولاية قسنطينة قصد  2009ديسمبر  28قتراع الذي جرى يوم إلغاء نتائج الإ: المادة الأولى  

  .الأمة المنتخبين تجديد نصف أعضاء مجلس 
قتراع في الولايات المعنية في الآجال عين على الجهات المختصة إعادة الإيت: المادة الثانية  

  .نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإفقرة الثانية من ال 149لمادة لالقانونية ، طبقا 
ووزير الداخلية  ،يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة ، ووزير الدولة: المادة الثالثة 

  .وجميع المترشحين  ،والجماعات المحلية ، ووزير العدل حافظ الأختام
  .ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسميفي  ينشر هذا القرار: المادة الرابعة  

 1427ذو الحجة عام  12-11- 10بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 
  . 2007والفاتح يناير  2006ديسمبر  31و30الموافق لـ 
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مست  وعلى ما جاء في هذا المثال تبين لنا أن المجلس الدستوري واجه بكل صرامة المخالفة التي
   .نتخابات التشريعية ، وسلامة الإصحة

سب نفس الشروط نتخابية للمترشحين حالدستوري في صحة حساب الحملة الإ ويبث المجلس  
اليين نتخاب رئيس الجمهورية ، وينبغي أن يقدم هذا الحساب خلال الشهرين التالمحددة بالنسبة لإ

ين للعقوبة الجزائية في حالة عدم مراعاته قتراع ، ويتعرض المترشحللإعلان النهائي لنتائج الإ
غير أن حساب المترشحين المنتخبين لا ينشر في الجريدة الرسمية ، وإنما  ،الإنتخابلشروط 

  .  نتخابات الرئاسية المجلس الشعبي الوطني على عكس الإترسل فقط إلى 
  والفصل في الطعون  الإنتخابية إعلان النتائج: الثانيالفرع    
، يوكل للمجلس الدستوري مهمة إعلان النتائج والفصل  نتخابالإلتحقق من صحة عملية بعد ا  

  : ذلك كما يلي ، وفي الطعون
  :نتخابات الرئاسية الإ / أولا 

نتخابات الرئاسية ، كما يقوم بالفصل في الطعون المجلس الدستوري نتائج عملية الإ يعلن 
  .التي ترفع إليه 

نتخابات الرئاسية خلال مدة لا المجلس الدستوري محاضر نتائج الإ تلقىي: إعلان النتائج  - 1   
يصرح بنتائج الدور الأول ، وفي حالة عدم حصول  لهاوبعد تسلمه ينبغي أن تتجاوز عشرة أيام ، 

أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة في هذا الدور ، يعين حينئذ المجلس الدستوري المترشحين 
من  29، وهذا ما جاء في المادة  قتراعللإعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني الإثننين الذين يد

  : القانون الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري 
المشاركة في  ثنين اللذين يدعوهما إلىيعين المجلس الدستوري ، عند الإقتضاء المترشحين الإ"  

نسحاب أو حدوث مانع ضروري لأحد و إوفي حالة حصول وفاة أ" الدور الثاني من الإقتراع 
ق بنظام ـالمترشحين الاثنين في الدور الثاني ، يتم تطبيق أحكام القانون العضوي المتعل

  .قتراع عن النتائج الرسمية النهائية للإ نتخابات ، وفي الأخير يعلن المجلس الدستوريالإ
 لمقدمة إليه حول صحة يقوم المجلس الدستوري بالفصل في الطعون ا:  الفصل في الطعون -1

 : يجب أن تحتوي على ، ونتخاباتبالإنتخابات الرئاسية ، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق الإ
  .حتجاج فة ، بالإضافة إلى مبررات هذا الإالص –العنوان  –اللقب  –الاسم 

 صحةثم يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررين يوكل إليهم مهمة التحقق من 
وتقديم القرار إلى المجلس الدستوري للفصل في التنازع ، ومدى قابلية هذه الطعون في الطعون ، 
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القانون العضوي جلسة مغلقة تحت إشراف رئيس المجلس الدستوري ضمن الأجل المحدد في 
  .نتخابات المتعلق بنظام الإ

أن تتم داخل مكتب  أو من ينوب عنهم يجب ،غير أن هذه  الطعون المقدمة من المترشحين
التصويت في المحاضر المعدة لذلك ، حيث أن مهلة الطعن خارج هذا المجال تعد منعدمة ، مما 

لمعلومات وحجج ليؤدي إلى ضياع فرصة الطعن على الكثيرين  نظرا لما تتطلبه العملية من جمع 
  .رار والمرشحين الأح ،يؤثر سلبا على حق الأحزاب السياسية مما 1وتسبيب قانوني 

  :تخابات التشريعية نالإ / ثانيا   
الطعون  فيل صوالف ،التشريعية نتخابيةالإيسند إلى المجلس الدستوري مهمة إعلان النتائج    

  .المقدمة في صحتها 
 أعضاء المجلس الشعبي  نتخاباتإيستلم المجلس الدستوري محاضر نتائج : إعلان النتائج  -1

الولائية ،  نتخابيةالإعضاء مجلس الأمة من طرف اللجان أ نتخاباتإومحاضر نتائج  ،الوطني
ويعلنها  ،ويضبط النتائج النهائية ،لجان المقيمين في الخارج ، ثم يقوم بدراسة محتوى المحاضرالو

وزير الويبلغ النتائج إلى للمحاضر،  ستلامهإمن تاريخ ) 72(وسبعون ساعة  اثنانفي أجل أقصاه 
  .المكلف بالداخلية 

  المقاعد في عليهم في إطار توزيع المقاعد نجد أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني توزع أما    
القانون العضوي المتعلق بنظام  نالأمر المتضممن  105 إلى 101 من المواد مأحكا إطار

عدد من  رعلى أكب، ويتم توزيع أعضاء مجلس الأمة على المترشحين الحاصلين  نتخاباتالإ
من القانون المتض رلأمامن  174وطبقا لأحكام المادة  ،المقاعد المطلوبة صوات وفقا لعددالأ

  .الأكبر سنا  حيفوز المتر ش  عليها، ، وفي حالة تساوي الأصوات المحصلالعضوي سابق الذكر
الخاصة     نتخاباتالإمن حق كل مترشح أو حزب سياسي مشارك في  :الفصل في الطعون -2     

ى صحة عمليات التصويت           عل عتراضالإومجلس الأمة ،  ،بالمجلس الشعبي الوطني
للقب، المهنة، العنوان، التوقيعات، وكذلك         ، االاسمذلك بتقديم عريضة طعن تحتوي على 

         المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي ينتمي إليه صاحب الطعن، وهذه العريضة
      وتودع لدى كتابة ضبط المجلس    ضدهم،اف المطعون وبعدد الأطر ،تقدم في نسختين

المجلس  ثم يقوم .النتائجالموالية لإعلان ) 48(الدستوري خلال الثماني والأربعين ساعة 

                                                 
  . 170رشيدة العام ، مرجع سابق ، ص  -1
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وإذا كان الطعن المقدم مؤسس يمكنه أن  مغلقة،حقية الطعون خلال جلسة الدستوري بالبث في أ
وإما بإعادة صياغة محضر  فيه،المتنازع  نتخابالإيعلن بموجب قرار معين، وهذا إما بإلغاء 

             .المنتخب قانونا ونهائيا حالمتر شوأخيرا يعلن فوز  المعد،النتائج 
    :2007مايو 17التي جرت في يوم  نتخاباتالإمثال عن دراسة الطعون في        
       المحكمة ستشارين من والتحقق في النتائج بمساعدة م ،2007مايو  17 اقتراعنتهاء عقب إ  

النتائج النهائية التي         2007مايو  27ومجلس الدولة ، أعلن المجلس الدستوري يوم  ،العليا
أودعت لدى   نتخابية،الإفي عدد من الدوائر  نتخابيةالإكانت موضوع طعون حول صحة الحملة 

السياسية، وتبعا لهذا رأى والأحزاب  ،ضبط المجلس الدستوري من طرف بعض المترشحينكتابة 
مراقبة صحة عملية الإنتخابات   المجلس الدستوري أنه من الضروري تقديم توضيحات حول

  . هامنازعاتوالفصل في 
   لقد راقب المجلس الدستوري النتائج المدونة: نتخابيةالإفيما يخص صحة العمليات   -1

رقابته كلما ي للتصويت ، ووسع ومحاضر الإحصاء البلد ،التصويت للولايات مراكزفي محاضر 
أين عاين  التصويت،دعت الضرورة إلى ذلك إلى محاضر الفرز التي أعدت من طرف مكاتب 

  .وجود أخطاء مادية في الحسابات تصدى لها بإعادة تصحيحها 
بتجاوزات  في البعض من هذه المحاضر متعلقة حتجاجاتإكما لاحظ المجلس الدستوري تسجيل 

 نتجت عن البلديات،مست عددا قليلا من مكاتب التصويت عبر عدد محدود من  ومنعزلة ،متفرقة
لم ترقى إلى درجة المساس أو الإخلال بصحة العمليات  واسعة ، إلا أنها نتخابيةإطبيعة منافسة 

   . نتخابيةالإ
يوجد  ، فيؤكد المجلس الدستوري أنه لا 35.67%ما فيما يخص نسبة المشاركة التي قدرت بأ    

يشترط حد أدنى لنسبة المشاركة للتصريح  نتخاباتالإولا في قانون  ،ي حكم لا في الدستورأ
  . نتخابالإبصحة 

  :يتعلق بالمنازعات الإنتخابية والفصل فيها فيما  -2
 ،بلغ العدد الإجمالي للطعون التي أودعها المترشحون:العناصر الإحصائية  -أ

طعنا  367طعنا، منها  736لدستوري السياسية لدى كتابة ضبط المجلس ا والأحزاب
 54طعنا تقدم بها حزب عهد  281الوطني بولاية البليدة ، و تقدمت بها حركة الوفاق

من  87.92%نسبته  يكونان قد أودعا لوحدهما ما نتخابية ، وبذلكالإفي نفس الدائرة 
 .الطعون مجموع 
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في  المجلس الدستوري للفصل اتبعهاإن الإجراءات التي  :دراسة الطعون والفصل فيها  - ب 

 والموضوعية المنصوص عليها في ،الطعون المقدمة إليه هي تلك المنبثقة من القواعد الشكلية
جتهاد الذي إستقرعليه الإوالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، وكذا  ،قانون الانتخابات

  .في الموضوع 
  :هي أنواع من القرارات 3دراسة الطعون  من نتهائهإوقد أصدر المجلس الدستوري عقب    

 فائهايستإطعنا لعدم  668رفض المجلس الدستوري :  الطعون المرفوضة شكلا 
  : الشروط القانونية للأسباب التالية 

  .الصفة في الطاعن  نعدامإ -
عدم إيداع عريضة الطعن من طرف المترشح شخصيا أو ممن ينوب عنه بواسطة وكالة -

  .خاصة 
  .حزب سياسي سمبإبات تفويض مودع الطعن عدم إث -

  بغرض تمكين النواب المعترض : الطعون المقبولة شكلا والمرفوضة موضوعا
من تقديم ملاحظاتهم ، قام المجلس الدستوري بتبليغهم بعرائض  نتخابهمإعلى 

، وبعد أن تلقى  نتخاباتالإمن قانون  118الطعون تطبيقا لأحكام المادة 
ورفضه  ،طعنا شكلا 65قبل المجلس الدستوري     موردوده ،إجاباتهم

أو عدم كفاية أدلة  ،موضوعا إما لعدم تقديم أي دليل لإثبات تأسيس الطعن
  .لكون أوجه الطعن غير مؤسسة  أو ،الإثبات المقدمة

يلاحظ هو أن غالبية الوقائع المذكورة في هذه الفئة من الطعون تكتسي طابعا عاما  وما     
عامة حول  نتقاداتإعلى توجيه  قتصرواإبما أن أصحابها  معطيات يصعب التأكد منها ومبنية على

  .دون تقديم أدلة إثبات قاطعة  أو الطعن في صحتها ،سير عمليات التصويت
  إلى مقر  قتراعالإبعد إحضار صناديق  :الطعون المقبولة شكلا وموضوعا

 المجلس 
نتيجة ألغي نسبة للطعون شكلا وموضوعا ، وبال 3الدستوري لمراقبتها، قبل المجلس الدستوري 

 ة سوق أهراس الذي تم في ثلاثة مكاتب تابعة لمركز التصويت حليمة السعدية ببلدي قتراعالإنتائج 
دون أن يكون لهذا الإلغاء أثر على  ،تصويت في هذه المكاتب من تجاوزاتشاب عملية ال بسبب ما

  . 2007ماي  21النتائج النهائية المعلن عنها يوم 
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  .إلى الطاعنين في حينها  تبلغإليها أعلاه  إن القرارات المشار       
وقبل  ،سجل المجلس الدستوري ، أنه بالرغم من عملية التحسيس التي قام بها في حينهاوفي الختام 

إلا أنه  ،وصحة عمليات التصويت ،لجهات المعنية بغرض ضمان شفافيةلدى ا قتراعالإتاريخ 
 السابقة في مجال إيداع الطعون  نتخابيةالإلاحظ تكرار نفس الأخطاء التي عاينها في المواعيد 

  .والتي أفضت إلى رفض أغلبيتها 
حين بأحكام ، فيذكر المجلس الدستوري كل المترش نتخابيةالإأما فيما يخص حسابات الحملة       

إلى  نتخابيةالإالتي توجب على كل مترشح تقديم حساب حملته  نتخاباتالإمن قانون  191المادة  
    . 2007يوليو  21المجلس الدستوري بصورة فردية ، قبل تاريخ 

   التعددية  نتخابيةعلى العملية الإالرقابة القضائية : الثالثالمطلب  
جاء بالعديد من الضمانات التي تكرس حماية  97/07نتخابات للإإن القانون العضوي      

والترشيح ، وعليه  ،نتخابالإحقي ممارسة بوقضائية لمواجهة المخاطر التي قد تمس  ،قانونية
تضمن الباب الخامس من القانون العضوي أحكام جزائية متنوعة ، فقام بتجريم كل فعل يهدف إلى 

لتأثير على الناخبين والذي قد يفقدهم الثقة في النظام ، أو با نتخابيةالإالمساس بسلامة العملية 
  .، وما ينجم عنه من تمثيل نيابي أو غيره  نتخابيالإ

قد نص كذلك على هذا النوع  1551-66ونشير إلى أن قانون العقوبات الصادر بالأمر    
لقانون لرضتها تطبيق الأحكام الجنائية لقانون العقوبات في حالة عدم معا ينم  من الجرائم ، حيث

ما هي صور هذه . نتخاب والترشيح العضوي للإنتخابات ، وتتمثل الجرائم الإنتخابية في حالتي الإ
  رها على التعددية الحزبية ؟ يتأث ماوالحماية الجنائية ؟ 

  نتخاب عية الإالحماية الجنائية لشر: الفرع الأول 
وحرية  ،أ المساواة بين المرشحيننتخابية لمجموعة من المبادئ منها مبدتخضع الحملة الإ

  .والخداع  ،لكنها تصطدم بوسائل المناورة ، والغشستخدام وسائل الإعلام ، المرشح في إ
القوة أو  استعمالو،  نتخابيةالإالتلاعب في التسجيل في القوائم  نتخابيةالإيعد من الجرائم      

والعمل شراء الأصوات ، وء رأي معين ، لمنع الناخب من إبداء رأيه أو إكراهه على إبداالتهديد 
خطف وسلاح داخل مراكز أو مكاتب التصويت ، وحمل نتخابية ونشرها ، على إطلاق شائعات إ

  .الصندوق 

                                                 
  .والمتمم المعدل  1966يوليو  8الموافق لـ  1386صفر عام  18مؤرخ في  155 - 66الأمر رقم  -1



  الفصل الثاني                                 تأثير النظام الانتخابي على التعددية الحزبية  في الجزائر     
 

 - 134 -

  وتجرم القوانين المقارنة إعلانات المرشحين الآخرين ، والفوضى في الإعلانات الإنتخابية      
  صقات الإنتخابية ، ووضع إعلانات في غير الأماكنوإتلاف الأموال العامة ، والخاصة بسبب المل

 1نتخابيةان الخاصة بالدولة في الدعاية الإوالألو ،استغلال الأوراق الرسميةوالمخصصة لها ،     
على  توجب، ونص على إجراءات  نتخابيةالإدعاية لوضع المشرع الجزائري ضوابط لكما    .

يعمل على حسن سير أن  الأخلاقية ، وغير أو  غير المشروعةالمرشح أن يمتنع عن الأعمال 
  .نتخابيةالحملة الإ
 : نتخابيةالجرائم المتعلقة بالقوائم الإ/  أولا 

الأفعال غير المشروعة ، ويعاقب كل من  نتخابية يعد منلتلاعب في التسجيل في القوائم الإإن ا
  .لة فقدان الأهلية سجل نفسه في أكثر من قائمة إنتخابية، بأسماء مزيفة أو بإخفاء حا

تسجيل أو تقديمها أو في التزوير في تسليم شهادة الجرم القانون فعل التزوير أو محاولة     
حيث تكون العقوية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ، وبغرامة مالية  ،شطب القوائم الإنتخابية

  . من ألف وخمسمائة دينار إلى خمسة عشر ألف دينار جزائري 
 ترض سبيل عمليات ضبط القوائم الإنتخابية عالقانون كل فعل يقوم به الشخص في جرمكما      

هذه  رتكبإيزور بطاقات الناخبين ، وتشدد العقوبة إذا  على إتلافها أو يخفي أو يحاول أن أو يعمل
  .2المخالفة موظف أثناء ممارسة مهامه 

شخص في القائمة الإنتخابية عد مخالفة فعل تسجيل أو محاولة تسجيل شخص أو شطب إسم ت    
عليها من  تكون العقوبةجريمة أو شهادات مزورة  ،تصريحات مزيفة ستعمالإأو  ،بدون وجه حق

   غرامة من ألف وخمسمائة إلى خمسة عشر ألف دينار جزائري بو ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات،
، وخمس سنوات على  مع الحكم بالحرمان من ممارسة الحقوق المدنية لمدة سنتين على الأقل

  . 3الأكثر
  الجرائم المخلة بحرية التصويت /  ثانيا 
  في البداية نتسائل ماهي طبيعة الأفعال التي يعاقب عليها الفاعل ، وهل يشترط أن يكون الفعل  

  عملية التصويت أو أثناء التصويت ؟ 

                                                 
  . 1987حمد كمال القاضي ، الدعاية الانتخابية والنظام البرلماني المصري ، مكتبة مدبولي ، مصر، سنة  -1
  من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات  181المادة  -2
  ، من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات  196،  195،  194المواد -3
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بخلاف توجه حريةالناخب إن المبدأ السائد هو حرية التصويت لذا جرم المشرع الأفعال التي      
أو منع الناخب بالتهديد أو بالقوة من ممارسة حقه الإنتخابي ) الرشوة ( كتقديم منح مالية  ،الواقع

  .بحرية 
 1يشارك في عملية التصويت دون وقوع ضغط أو تأثيرعليه عندماتتحقق حرية الناخب     

لتصويت على نحو لردية للناخب ويقصد بالضغط   العامل الخارجي الذي يؤثر على الإرادة الف
  : ويتمثل فيما يلي 2محدد 

  جريمة الرشوة الإنتخابية  - 1   
جرمت التشريعات المقارنة فعل الرشوة الإنتخابية لأنه يخل بحرية العمليات الإنتخابية ، لذا    

منح المالية النص المشرع الفرنسي بأنه توقع عقوبات في حالة ما إذا أستخدمت الهبات أو 
والخدمات العامة أو مزايا أخرى قصد التأثير في إنتخاب مرشح  معينا أو أكثر للحصول على 

أو اتبعت نفس الوسائل .... أصوات الناخبين سواء كان ذلك مباشرة ، أو بواسطة شخص ثالث 
وكذا تطبق ذات العقوبة على كل شخص قام بهذه ... في إقناع الناخب بالإمتناع عن الإنتخاب 

  . المزايا
ويعاقب الشخص الذي يحاول التأثير في الإنتخابات في دائرة إنتخابية بإعطاء هبات أو منح    

  .وتضاعف العقوبة إذا كان المتهم موظفا  ،الخ.. مالية أو خدمات إدارية 
تطبق العقوبات " من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على أن  207تنص المادة    

من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو وصايا ، نقدا أو  129ي المادة المنصوص عليها ف
عينا ، أو وعد بتقديمها ، كذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا خاصة ، قصد 

الحصول على  بالتصويت ، وكل من حصل أو حاول التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم
و بواسطة الغير ، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين أصواتهم سواء مباشرة أ

  . على الإمتناع عن التصويت بنفس الوسائل 
  .تطبيق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب الهبات أو الوصيا أو الوعود    
نية من ى هبات نقدية أو عيلمحلية أن يتلقالمشرع الجزائري على كل مرشح للإنتخابات ا ريحظ   

يعاقب المرشح الذي يخالف هذا  ،أو معنوي من جنسية أجنبية ،أو شخص طبيعي ،دولة أجنبية

                                                 
  .قانون العضوي المتعلق بنظام  الإنتخابات من ال 197لمادة ا -1
  . 768محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص   -2
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وبغرامة من خمسمائة دينار جزائري إلى خمسة آلاف ، الشرط بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
  .1دينار 

ثير الـخ للتأ. ..تتمثل الرشوة المادية للناخبين في تقديم منح مالية ، ملابس ، مأكولات ، مؤن    
  . نتخاب مرشح معين على إرادتهم ، وإجبارهم على إ

  القوة أو التهديد لمنع الناخب من مباشرة حقه الإنتخابي بحرية استعمال  - 2
يجب أن يتم التصويت في ظروف تسودها الطمأنينة ، خالية من الإكراه أو التهديد لذا وضعت   

تشريع المصري عقوبة لممارسة الضغط المادي على القوانين المقارنة عقوبات ، حيث تضمن ال
المرشحين في حالة دخول جمعية الإنتخاب مع حمل السلاح من أي نوع ، وإذا دخل أي شخص 

أوجب المشرع عقوبة غرامة لا م يخرج عندما يأمره رئيس اللجنة قاعة الإنتخاب دون حق ، ول
  . 2تتجاوز مائة جنيه

في قاعة الإنتخاب ، وقرر عقوبة لهذا الفعل وكذا قرر  سلاححمل ال المشرع الجزائريوحظر    
أو حريته  ،وأساء إلى حق ممارسة الإنتخاب ،عقوبة لكل من تسبب في الإخلال بنظام الإنتخاب

  . 3بالتهديد ، وعمل تجمعات أو مظاهرات 
ه وقرر المشرع الجزائري بأن يعاقب كل شخص أثر على ناخب أو حاول التأثير على تصويت   

مستعملا التهديد عن طريق تخويفه بفقدان منصبه أو بتعرصه هو أو عائلته أو أملاكه للضرر ، 
مرتكب العقوبات المنصوص ق بالعنف أو الإعتداء تطبق على وفي حال ما إذا كان التهديد مرف

   . 4من قانون العقوبات 442-266- 264عليها في المواد 
أسلوب الضغط كذلك الضغط المادي على الناخب ، وجرم أسلوب رع قد شإلى أن الم نخلص   

الخ ، كإلزام الناخب على التصويت .... المعنوي ، والذي يتمثل في التهديد والوعود الكاذبة 
أو تهديد صاحب العمل للإجـراء  ،لصالح مرشح معين مع وعده بالحصول على وظيفة معينة

يمنحوا أصواتهم لمرشح معين ، ويعتبر  أو الفصل إذا لم ،الذين يعملون لديه بتخفيض أجورهم
  .تهديدا لتعطيل مصالح الناخب أو نقله من وظيفة أو فصله منها 

                                                 
، ص  1992الإسكندرية ، سنة  داوود عبد الرزاق ، حق المشاركة في الحياة السياسية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، -1

570 .  
   1956لسنة  73صري رقم من قانون مباشرة الحقوق السياسية الم 43المادة  -2
  من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات  214،  186المادتان -3
  .من نفس القانون 209أنظر المادة -4
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توسل بها الجاني التي  والتهديد هو الوعيد بشر يصيب المجني عليه مهما كانت الوسيلة      
  .سواء كان الشر بالاعتداء على نفسه أو ماله أو عرضه مما يحدث الرعب في نفسه

   نتخابية ونشرها إطلاق الشائعات الإ - 3
نصت المادة  حيث ،نتخابية كاذبةل أخبار خاطئة  أو إطلاق شائعات إاستعمفعل إجرم المشرع    

 ،أو حولها ،يعاقب كل من حصل على الأصوات"نتخابات على أن من القانون العضوي للإ 202
طلاق أو إ ،ملا أخبار خاطئةمتناع عن التصويت مستعين على الإأو حمل ناخبا أو عدة ناخب

 102منصوص عليها في المادتين حتيالية أخرى ، بالعقوبات الأو مناورات إ ،فترائيةإشاعات إ
  . "من قانون العقوبات  103و

 إشهارو بعد أ ،يحظر التصويت على كل شخص فقد حقه في التصويت بصدور حكم عليه     
  . لمخالفة توقع عليه عقوبات ، وفي حالة اعتباره ه ، ولم يرد إليه إإفلاس

نتخابات للرقابة في جميع مراحلها ، سواء من قبل المرشحين أو ممثلهم أو رغم خضوع الإ   
هذا  مصلحة في الناخبين ، إلا أنه قد تحدث بعض التجاوزات ، والإختراقات من طرف من له

راحلها ، وأن يوكل هذا جميع م التجاوز ، لذا لابد من تنظيم الرقابة على عملية الإنتخاب في
ا ، وإلى حيادها مع تسهيل طرق الإلتجاء سلطة عامة يطمئن الجميع إلى حكمه إلىختصاص الإ

كل ذي مصلحة ، لذا منح لكل مواطن الحق في الطعن في كل تصرف مخالف للقانون إليها من 
   .احزب سياسي أو مرشحا حر إلىو عن مرشح ينتمي سواء كان صادرا عن جهة الأدارة أ

  تعرض للطعون الانتخابية ثم ن ،نتخاباتتناول الجرائم التي تخل بسير الإسن و عليه
  :فيما يلي تتمثل الجرائم التي تخل بسير الانتخابات    : نتخاباتبسير الإ ةخلالجرائم الم/  ثالثا 
  حق  وجه دوندخول مكتب التصويت  –1   

يوجد داخل المكتب أعضاء لجنة اب ، حيث خنتالنظام داخل مكتب الإ يجب العمل على حفظ     
نتخاب ، والمراقبين ، والمرشحين ، والناخبين المسجلين ، ويسمح بالدخول للمسؤولين الإ

حق ،  وجه نتخاب دونوإذا دخل أي شخص إلى قاعة الإ. ء وللصحافين ، ومندوبي وكالات الأنبا
   1بة عليهولم يخرج منها بعد أمره من رئيس اللجنة وجب توقيع العقو

  حمل السلاح داخل مراكز أو مكاتب التصويت  - 2   

                                                 
  من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي  43المادة  - 1
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 وأ ،قتراع وهو يحمل سلاحا سواء كان ظاهراشرع الجزائري دخول الشخص قاعة الإالمجرم 
يعاقب بالحبس من ستة : "نتخابات على أن لإالعضوي ل قانونالمن  201ونصت المادة مخفيا ، 

ستثناء مخفيا بإ وحا بينا أمل سلاقتراع ، وهو يحثلاث سنوات كل من دخل قاعة الإإلى  أشهر
   ". أعضاء القوة العمومية المدعوين قانونا 

  خطف الصندوق  - 3  
قتراع الذي يحتوي على أوراق التصويت ، وشدد العقوبة جرم المشرع خطف صندوق الإ    

من  اتيعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرة سنو"على أن  205حيث نصت المادة 
وإذا وقع  والتي لم يتم فرزها ،باختطاف صندوق الإقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنهاقام 

من عشر  هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص ، وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت
   ". سنوات إلى عشرون سنة 

أو من يمثله من حضور  رمت الأفعال التي تخل بحق أوحرية التصويت أو منع المرشححو   
أن  كذلكو ،ستعمال سلاحقة بإرتكبت الأفعال السابالعقوبة إذا أوشدد المشرع  ،عمليات التصويت

، وكذا  1خطة مدبرة يعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وجود
ر عمليات صويت أو تسبب في تأخيستعمل العنف ضد أعضاء مكتب التإاقب كل من أهان أو يع
  . 2نتخاب الإ
بل شدد العقوبة في حالة ما إذا صدر الفعل  ،لم يكتف المشرع بتجريم فعل الاخلال بالإقتراع   

 و ،اأو أي عون مكلف بحراسة الأوراق التي تم فرزه ،عن عضو من أعضاء مكتب التصويت
  3عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات عليه توقع

  : ية الجنائية لشروط المرشحين الحما: الفرع الثاني
نتخابات التشريعية أو مواعيد محددة قانونيا بالنسبة للإستمارة في تنطلق عملية الترشيح بسحب إ  

الدبلوماسية بالنسبة لمرشحي الجالية  ، أومن الممثليات  ويتم السحب من مصالح الولاية المحلية،
  4الجزائرية بالخارج 

                                                 
  من قانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  203المادة  -1
  . لقانون من نفس ا  204المادة  -2
  .من نفس القانون 206المادة  -3
  . من انفس القانون   82- 81المادتان  -4
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كتتاب امها ، أما القوائم الحرة فيكفي إالسياسية وضع أخت ويشترط في قوائم الأحزاب  
وهي  ،ناصرنضباط المرشحين في مجموعة من العوتتمثل شروط إ،  1التوقيعات الشخصية 

سن سير الحملة الكامل للقوانين ، والسهر الجدي على ح حتراموالإ، السلوك الأخلاقي العالي
  . ومشروعيتها  ،نتخابيةة العملية الإوصح ،وانتظامها بما يحقق سلامة ،نتخابيةالإ
يكمن في إمكانية نتخابية الحملة الإ وأهداف ،وشروط ،أحكاممخالفة  إلى أن في فعل إضافة  

  .الخروج عن الانضباط الأخلاقي والقانوني للمترشح
نتخابات ، والتي المتعلق بالإ 97/07في القانون العضوي  تإلى النصوص التي ورد ستنادإوبالا   

يمكن تحديد عدم الانضباط في الحالات   173و 174و 182و 180و 179و 177شمل المواد ت
  : الأتية 
  .نتخابية قة إشهار تجارية لغرض الدعاية الإنتخابية أية طريلا تستعمل طيلة الحملة الإ -
ستعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص العمومي أو إعدم  -

 .ئات العمومية الهيالمؤسسات أو 
ومراكز  ،والجامعي ،والثانوي ،مؤسسات التعليم الأساسيو ،ستعمال أماكن العبادةإعدم  -    

عمومي أو خاصة لأغراض الدعاية المهني ، وبصفة عامة أية مؤسسة تعليم أو تكوين التكوين 
 .نتخابية بأي شكل من الأشكال الإ

 .بية نتخاتعمال رموز الدولة في الدعاية الإسإعدم  -
 .نتخابية المحددة لها القيام بالحملة الإنتخابية خارج الضوابط الإعدم  -

من نفس  181وعموما حسب المادة  ،نتخابيةل اللغات الأجنبية  في الحملة الإستعماإعدم  -
 .القانون

يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو  
  . 2نتخابية وأن يسهر على حسن سير الحملة الإ ،لا أخلاقي أوشائن أو غير قانوني 

 ـ في الجزائـر،  نتخابيتجربة النظام الإ: المبحث الرابع  اته علـى التمثيـل   وانعكاس
    التعددي البرلماني

                                                 
يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المرشحين  02/2002/ 28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1

  . 03/2002/ 05بتاريخ  16المجلس الشعبي الوطني الجريدة الرسمية عدد  بلانتخا
  . 75عقيلة خالف ، مرجع سابق ،  ص  -2
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حيث يختار فيه الشعب ممثلين له عن  ،إن الديمقراطية الحديثة تقوم على أساس نيابي تعددي     
 تضييق مجال المشـاركة الحزبيـة    له دور كبير في فسح أو نتخابيالإالنظام ، ف نتخابالإطريق 

      .بيعة النظام الديمقراطي المنتهجمما يؤثر تأثيرا مباشرا على ط نتخابوحرية الإ وحرية الترشيح ،
المطبقة في الجزائر؟ وهل حققت نجاحا في إرساء نظام  نتخابيةالإهي النظم  وعليه نتساءل عن ما

   على نجاح التمثيل البرلماني التعددي ؟ اوما أثره .ددية الحزبية ؟ التع
المطبقـة   نتخابيةالإالنظم  الأول نتناول المطلبفي  الإجابة على ذلك في مطلبين ،ب سنقوم

على التمثيـل البرلمـاني    نتخابيالإتأثير النظام ناول في المطلب الثاني نتووأثرها على التعددية ، 
  .التعددي 
   وأثرها على التعددية الحزبية المطبقة نتخابيةالإالنظم : الأول  المطلب

إلى غاية  1989فيفري  23تميزت مرحلة التعددية الحزبية في الجزائر منذ أن أقرها دستور       
  .نظام التمثيل النسبي النظام المختلط ، ونظام الأغلبية ، و: ة ثلاث هي نتخابياليوم بالأخذ بنظم إ

  المختلط  نتخابيالإالنظام :   الفرع الأول
 ونظام التمثيل النسـبي  ،نتخابي هجين يجمع بين تقنيات نظام الأغلبيةالنظام المختلط هو نظام إ    

لذلك فالهدف منه سياسي بحت ، حيث يسعى لإبعاد أحزاب معينة من السلطة نظرا لضـعفها ، أو  
 ـنظام فـي إ ، وقد طبقت فرنسا هذا ال1لتطرفها ، أو لإيديولوجيتها  ا التشـريعية لسـنتي   نتخاباته

ستقرار الأحزاب المركزية الوسطية في مواجهة الأحزاب الجديـدة  بغرض دعم إ 1956و1951
يشـكل   نتخابات أكثر مماستراتيجية في الإ، ويشكل هذا النظام نوعا من الإ 2التي تنعت بالتطرف 

    3نتخابياظاما إن
  :مختلط التجربة القانونية للنظام ال / أولا   

 07/08/1989المؤرخ في  89/13رقم  نتخابالإالنظام المختلط بصدور قانون عتماد تم إ       
 ، ثم الأغلبية النسـبية ثانيـا   أولا قتراع بالقائمة مع تغليب نظام الأغلبية المطلقةبنمط الإ الذي أخذ

                                                 
لرقم رشيد ، النظم الإنتخابية وأثرها على الأحزاب السياسية في الجزائر ، مذكرة ماجستير في فرع القانون العام ، كلية  -1

  . 70، ص  2005/2006الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطينة 
2-  Bernard owen , le système électoral et son effet sur la représe nation parlementaire des parties , le 
as wropeen , paris ,2002 .p 276 . 

  . 363، ص  1991الأمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة قسنطينة ،  -3
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والمـادة  1دية والولائية نتخابات البلمن القانون المذكور بالنسبة للإ 62حيث نصت على ذلك المادة 
  :كيفية توزيع المقاعد كالآتي  62، حيث حددت المادة 2نتخابات التشريعية بالنسبة للإ 84
  .إذا حازت قائمة على الأغلبية المطلقة فإنها تفوز بجميع المقاعد  -   
النسـبية  إذا لم تحصل أية قائمة على الأغلبية المطلقة فإن القائمة التي تحوز على الأغلبيـة  -   

  .من المقاعد المقرر شغلها ، وإذا بقي لها كسر يضاف له مقعد كامل  1+ %50تحصل على 
  .من الأصوات  % 10ما يتبقى من المقاعد يوزع بين الأحزاب التي حازت على أكثر من  -  

هو  من خلال هذا التوزيع يتضح جليا أن الحزب الفائز سواء بالأغلبية المطلقة أو الأغلبية النسبية
مما يفصح عن نية الحزب الحاكم  ،ولا مجال للمعارضة ،والمسيطر على المجالس المنتخبة ،الفائز

ولو على حساب التمثيل الغير صحيح ، كما  ،الذي يسعى للمحافظة على السلطة بطريقة مشروعة
 12ة فـي  والولائي ،مجالس البلديةالنتهاء عهدة لوقت يتزامن مع إهذا القانون في مثل هذا ا سنأن 

  .الناشئة لم تعقد مؤتمراتها  ، وأن أغلب الجمعيات ذات الطابع السياسي 1989ديسمبر 
عتقاد السائد أن جبهة التحرير ستحصد جميع المقاعد أو أغلبها نظـرا لتمتعهـا بهيكلـة    وكان الإ

  . 3وتنظيم على المستوى الوطني 
 تخابـات ، تـدخل رئـيس الجمهوريـة     بتأجيل الإن السياسية بعد مطالبة أغلب الأحزابلكن      

السـيد مولـود حمـروش    ودفعت حكومـة  ، 4 15/12/1989وصوت النواب على التأجيل في 
فـتم   ،62لاسيما المـادة   89/13نتخابية بتقديم مشروع يعدل بعض مواد القانون بالإصلاحات الإ

، وطبـق   27/03/1990مؤرخ في ال 90/06بموجب القانون  تعديله قبل إجراء العملية الإنتخابية
 حيث ،من القانون المعدل 62، حسب المادة  12/06/1990نتخابات المحلية التي جرت في في الإ

  : يتم توزيع المقاعد كالآتي 
 الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها تحصل على عدد من المقاعد بالقائمة التي تفوز  -1

  .الأعلىا المجبرة إلى العدد الصحيح للأصوات المحصل عليه" المئوية " يتناسب والنسبة 

                                                 
والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس سنوات ينتخب المجلس الشعبي البلدي : " على  89/13من القانون  62/1تنص المادة  -1

  " .بطريق الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد 
غير أنه يجري لاقتراع في الدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على نقعد واحد " ... من نفس القانون على  2/ 84تنص المادة  -2

 ."  واحد  على اسم واحد بالأغلبية في دور

 . 125أحمد سويقات ، مرجع سابق ، ص  -3

 . 318السعيد بو الشعير ، مرجع سابق ، ص -4
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إذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة فإن القائمة التي تحصل على أعلى نسبة تفوز   -2
 : بمايلي 

من عدد المقاعد المجبر إلى العدد الصحيح الأعلى إذا كان عدد المقاعد المطلوب  % 50 -أ    
  . شغلها فرديا 

  .اعد في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها زوجيا من عدد المق 1+ % 50 -ب    
على كل القوائم المتبقية  ا توزع المقاعد المتبقية بالتناسبفي كلتا الحالتين المذكورتين سابق -3

ما فوق من الأصوات المحرزة بتطبيق الباقي الأقوى إلى غاية نهاية ف  %7التي حصلت على 
  .المقاعد
مقاعد للتوزيع توزع على كل القوائم بالتناسب بما فيها القائمة التي أحرزت على إذا بقيت  -أ     

  .أعلى نسبة 
  تحصل القائمة الفائزة على جميع المقاعد   %7إذا لم تحصل أية قائمة متبقية على نسبة  -ب     
د حسب توزع المقاع %7إذا لم تحصل أية قائمة من القوائم المتقدمة جميعها على نسبة  - جـ    

  . 1النسب مهما كانت مع منح الأفضلية للقائمة الحائزة على أعلى نسبة 
وفي حالة تعادل الأصوات بين القوائم التي حازت على أعلى نسبة فإن القائمة التي يكون  -4
الشيء بالنسبة لتعادل  سفعا هي التي تفوز بالأغلبية ، ونرتفاعدل السن لمرشحيها الأصليين أقل إم

   2 .المقاعد المتبقية قسامإي الأصوات ف
نطرح  90/06ولتوضيح كيفية تطبيق هذه الطريقة المعتمدة في توزيع المقاعد حسب القانون 

  . .الانتخابات إجراءالمثال الوارد في التعليمة الموجهة للإدارة المحلية قبل 
  : ت النتائج كالأتي أحزاب سياسية ، وكان 5دا تتنافس عليها عقم 15نأخذ دائرة انتخابية بها      

  03: الجدول رقم 
  %النسبة المئوية   عدد الأصوات   الأصوات المعبرة   القائمة الانتخابية 

    أ
  

54415  

16464  30,25 

  23,71  12901  ب
  17,32  9427  ج

                                                 
وكرا إدريس ، الاقتراع النسبي وأثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر ، ب - 1

 . 45، ص  2005ة ، ، جويلي 9مجلة الفكر البرلماني ، مجلس الأمة العدد 

 . 89/13المعدل والمتمم لقانون الانتخابات  90/06من قانون  1مكرر  62أنظر المادة  -2
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  12,89  7015  د
  6,02  3278  و

  9,80  5330  هـ
ا قد نقبل به في نظام الثنائية إن كنو ،أن توزيع المقاعد غير عادلنستنتج من هذا المثال     

لأنه يمكن حزب قد  ،ى مع نظام التعددية الحزبية ولا يتماش ،يالحزبية ، فهو غير ديمقراط
من الأصوات المعبرة فقط من تولي السلطة رغم ضعف قاعدته الشعبية  % 30تحصل على نسبة 

قاسم المقاعد المتبقية فيما بينها فما فوق تت % 7، وبالمقابل فإن باقي الأحزاب التي أحرزت على 
نتخابي غير عادل مما يبين أن هذا النظام الإ، % 29حتى وإن أحرز حزب من بينها على نسبة 

  . 1ة الناخبينغلبية البسيطة التي لا تعبر عن كافحيث يتم الفوز بالأ
 نه يمكلأن ،يةلا يخدم ديمقراطية التعدد إن هذا القانون وإن كان يخدم مصلحة حزب معين فهو    

لم يمنع إحتكار السلطة  62يه فإن تعديل المادة وعل 2حزب من الفوز لا يمثل واقعيا إلا الأقلية 
رتفاعا لا معدل السن الأقل إ وب مغاير وأقل حدة ، كما أن ترجيححتكارها بأسلبقدر ما هذب إ

  .بأي حال من الأحوال مبدأ المساواة في التمثيل  قيحق
  :لنظام المختلط ا نتخاباتإ نتائج /   ثانيا 

  : ه هو وأهم ما أسفرت عن 12/06/1990في  نتخابات تعددية محليةجرت أول إ    
ملايين  5وهو ما يعادل نحو  ،من المقاعد %  55,42حصول حزب جبهة الإنقاذ على نتيجة -  

  .من مجموع الأصوات  % 60أي بنسبة  ،مليون صوت 7,8صوت من مجموع 
  .من مجموع الأصوات  % 31,64بهة التحرير الوطني على نسبة تحصل حزب ج -  
 3تشكيلة معتمدة  25نتخابات من بين لة سياسية من المشاركة في هذه الإتشكي 11وتمكنت  

ع من أجل الثقافة وحازت على مقاعد قليلة ، تمركزت في بعض الأماكن كحزب التجم
  .منطقة القبائل والديمقراطية في 
ملايين نسمة مما  5متناع عن التصويت كانت مرتفعة إذ قدرت بحوالي نسبة الإ كما نشير إلى أن

  .تجربة التعددية الحزبية ثار سلبية على خلف آ
                                                 

  . 237الأمين شريط ، الوجيز في القانون الدستوري ، مرجع سابق ،  ص  -1
 وري، جامعة الحاج لخضرلدسيأنظر اونيسي ليندة، الأحزاب السياسية و الإنتخابات في الجزائر، رسالة ماجستير في القانون ا -2

 . 129، ص 2004باتنة، 
 

 124أحمد سويقات  ، مرجع سابق ، ص  -3



  الفصل الثاني                                 تأثير النظام الانتخابي على التعددية الحزبية  في الجزائر     
 

 - 144 -

إلى فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية المطلقة  حسب المحصيات وقد أدت تلك النتائج     
  .بلدية  1541بلدية من بين  853مجلس ، و 48مجلسا ولائيا من بين  32حيث تحصلت على 

ط في نتخابي آخر بعد فشل النظام المختلالسلطة في إعتماد أسلوب إ هذه النتيجة أدت إلى تفكير
غير متوقعة بالنسبة للنظام و ،خاصة أن نتائجه كانت مفاجئةتحقيق الأهداف التي سطرت له 

  .الحاكم 
  .تلط ؟ عتمد بعد النظام المخفماهو النظام الإنتخابي الذي أ   
  ينبالأغلبية المطلقة على دور نتخاب الفردينظام الإ: فرع الثاني ال  
ستقرار ؤسس الدستوري في تحقيق نوع من الإنتخابي رغبة من المالإعتمد هذا النظام أ وقد   

  .بعد التجربة الماضية  1السياسي 
  المطلقة على دورينلنظام الأغلبية التجربة القانونية /  أولا 
ة في قتراع على الاسم الواحد بالأغلبييجري الإ 91/06 من القانون الجديد 84المادة  حسب    

نتخابية تمثل دوائر إ نتخابية بمقعد واحد ، وعليه تم تقسيم البلاد إلىدورين ، حيث تمثل كل دائرة إ
 وتم تقسيم هذه الدوائر بالتركيز على المعيار 91/218طبقا للقانون  اوحيد امقعدكل واحدة 

  أهمل المعيار الديمغرافي لأنه ،الأحزاب السياسية سخط، و احتجاج العديد من الجغرافي مما أثار
  . كليا 

يعتبر فائزا في الدور الأول حسب هذا القانون المترشح الذي حاز على الأغلبية المطلقة     
اللذان حازا  للأصوات المعبر عنها ، وإذا لم يتحقق ذلك ينظم دور ثاني يشارك فيه المترشحان

  .عند تعادل الأصوات يفوز المترشح الأكبر سنا و على أكبر عدد من الأصوات ، 
ه في إطار نتخابي في الرئاسيات على دورين ، فهو شيء مسلم بإذا طبقنا هذا النظام الإ   

 دة واح ةدورفي  نتخاب بالأغلبيةمن نظام الإ م نقل ضروري لأنه أكثر حياداالتعددية الحزبية إذا ل
ختيار بين عدد من المنافسين واستبعاد المترشحين الأقل شعبية ، ثم يعطي فرصة للناخبين للإ لأنه
   .3وتتجمع في قطبين كبيرين  ،يسمح للأحزاب بأن تتحد، كما هم في الدور الثانيجميع أصواتيتم ت

                                                 
 125، ص  سابق مرجعأحمد سويقات،   -1

المحدد للدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني ، المؤرخ في  91/18لقانون  - 2
15/10/1991 .  

3- Maurice Duverger , les parties politiques , librairie armande colin , Pris , 1976 , p 235  
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نجده لا يمثل  1 91/06نتخابات التشريعية حسب القانون تطبيق هذا النظام في الإ لكن        
   .تعبيرا عن فشل النظام المختلط في تحقيق الأهداف المنتظرة منهسوى 

  ينعلى دورالمطلقѧѧѧѧѧة  نتائج تطبيق نظام الأغلبية /  ا ثاني
  عن تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية 1991أكتوبر  15أعلن رئيس الجمهورية في       

  
         
الأول منها ، وتم ذلك في التاريخ المعلن عنه حيث  لدورلبالنسبة  1991ديسمبر  26بتاريخ 

  : أسفرت النتائج على مايلي 
  . امقعد 180فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بـ -
  . امقعد 25جبهة القوى الاشتراكية بـ -
   .ا مقعد 15جبهة التحرير الوطني بـ -
   .مقاعد  03الأحرار بـ-
قدم رئيس الجمهورية  و قبل إجراء الدور الثاني ادم ، القنافس في الدور للت امقعد 199بقي       
منصب الرئاسة ، ثم أثبت المجلس الدستوري الشغور النهائي ل 1992جانفي 11ستقالته بتاريخ إ

بشغور البرلمان عن طريق الحل مما تسبب في أزمة دستورية تولد عنها  باقترانهوالتصريح 
، ثم  1992فيفري  04ستشاري عوض البرلمان في إ، وإنشاء مجلس تشكيل المجلس الأعلى للدولة

تبعه حل الجبهة الإسلامية بحكم قضائي صدرت بعده عدة مراسيم لحل المجالس الشعبية البلدية 
  .التي تمثلها والولائية 

حتجاج ث الإنزلاقات السياسية إلى جانب إإن هذه النتائج الغير متوقعة كانت سببا في حدو      
لأنه يتنافى مع مبدأ الديمقراطية نتيجة  ،ب السياسية الصغيرة على هذا النظامالعديد من الأحزا

  . لهذه الأحزابإهماله 
   بالقائمة التمثيل النسبيب الإنتخاب نظام: الفرع الثالث  
الأحزاب السياسية المشاركة في ندوة الوفاق الوطني الثانية المنعقدة بتاريخ أجمعت      

جاء في حيث ن نظام الأغلبية ، واعتماد نظام التمثيل النسبي ، عن التخلي ع 17/09/1996
ريعية أدت إلى أوضاع خطيرة والتش ،نتخابات السابقة المحليةعرض أسباب القانون ، أن نتائج الإ

                                                 
 . 89/13، يعتبر التعديل الثاني للقانون  1991/ 02/04مؤرخ في  91/06القانون  -1
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والديمقراطية في  ،وجب تغييره إلى نظام يخدم التعددية الحزبية لكلذ ،عتماد نظام الأغلبيةبسبب إ
         97/07هو القانون شكل قانون عضوي فيد نظام التمثيل النسبي كبديل عتمافتم إ ،تمثيلال
  .ستمرارية والثبات حتى يتمتع بنوع من الإه مرتبة أسمى من القانون العادي إعطائ و

     بالقائمة التجربة القانونية لنظام التمثيل النسبي/  أولا    
  : الآتي يتم تطبيق هذا القانون على النحو   

  :   يلي امك المقاعد لنسبة للانتخابات المحلية يتم توزيعبا  -1
ونسبة الأصوات المعبر عنها التي تحصلت  قائمة على عدد من المقاعد يتناسب تتحصل كل -    

  .عليها 
  تطبيق قاعدة الباقي الأقوى  -    
  . 1نهاعلى الأقل من الأصوات المعبر ع % 7لا يعتد بالقوائم التي لم تحصل على نسبة  -    
نتخابية لأصوات المعبر عنها في كل دائرة إج عن قسمة عدد انتخابي بالناتيحسب المعامل الإ -    

  .على عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة ذاتها 
صوات ء أقتضاعنها حسب الفقرة السابقة عند الإ يمكن أن تنقص من عدد الأصوات المعبر -    

  .2من الأصوات المعبر عنها   % 7القوائم التي لم تحصل على 
تم تطبيقها وفقا للمادة فأعضاء المجلس الشعبي الوطني  نتخاباتلإبالنسبة أما  -2

  : كالآتي  97/07من القانون العضوي  102
  .توزع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة  - 
  . تطبيق قاعدة الباقي الأقوى - 
  .3على الأقل من الأصوات المعبر عنها   % 5وائم التي لم تحصل على لا تأخذ أي مقعد الق - 

نتخابي في توزيع المقاعد المطلوب شغلها هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر المعامل الإ
  .4   %5قتضاء أصوات القوائم التي لم تصل إلى نسبة الإعنها منقوصة منه عند 

  . 97/08تقسيم الدوائر الانتخابية وفق الأمر  -3

                                                 
 .من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 76أنظر المادة  -1

 .من نفس القانون  77المادة  -2

 فس القانون من ن 102لمادة - 3

 .نفس القانون  103لمادة - 4
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وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان  ،الدوائر الانتخابية 1997لسنة  97/08حدد الأمر   
  : حسب الآتي 

  .نتخابية تحدد بالحدود الإقليمية الدائرة الإ -  
  :  قياسا بعدد سكان كل ولاية بتخصيص نتخابيةيتم توزيع مقاعد كل دائرة إ -  

  ألف نسمة  40ي لكل حصة متبقية تشمل ومقعد إضاف ،ألف نسمة 80مقعد لكل. 

 4  ألف نسمة  350مقاعد بالنسبة للولايات التي يساوي أو يقل عدد سكانها عن. 
 نتخابية دوائر إ 6مقاعد موزعة على  08بـ  تمثيل الجالية الجزائرية في الخارج 

  : كالآتي  97/08المعدل للأمر  02/04حسب الأمر            
  .1يا ، برلين ، تونس ، القاهرة ، واشنطن باريس ، مرسيل     

  .عن نظام التمثيل النسبي  الوارد الاستثناء -4
أخذ  1996ري فيف 28في التعديل الدستوري  2ازدواجية  السلطة التشريعية  بعد تبني       

من أعضاء حيث  ،نتخابأعضاء مجلس الأمة ، فزاوج بين الإختيار المشرع بأسلوبين في إ
من بين أعضاء المجالس الشعبية  والسري ،غير المباشر قتراعلإاعن طريق بون ينتخالمجلس 

فيعينون من           أما نسبة ثلث الأعضاء ، من الدستور  2/ 101طبقا للمادة والولائية  ،البلدية
  .الكفاءات الوطنية  بين رئيس الجمهورية منطرف 
حصل على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد نتخابات كل مرشح يتيعتبر فائزا في هذه الإ و      

  نتخابيةإوحدد لكل دائرة  ،الأصوات هذه المقاعد المطلوب شغلها مع تغليب الأكبر سنا عند تساوي
   .عضوا منتخبا  96= 2× ولاية  48مقعدين أي  )  ولاية (  

   :  بالقائمة نتائج تطبيق نظام التمثيل النسبي /  ثانيا 
ندوة الوفاق الوطني تم  ، وتجسيدا لما جاء في 97/07نتخابات الجديد للإ ونالقانضوء على       

  : ألتي أسفرت على  1997جوان  5نتخابات التشريعية في تنظيم الإ
  . %   33,66مقعدا بنسبة  156حزب التجمع الديمقراطي بـ  -  
  .  %  14,80 مقعدا بنسبة  96حركة مجتمع السلم بـ  -  
  %  14,27 مقعدا بنسبة 62الوطني بـ جبهة التحرير  -  
                                                 

 ت التشريعية الأخيرة في الجزائر وكرا إدريس ، الاقتراع النسبي وأثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخاباب-1
 . 51مرجع سابق ، ص 

 . 1996من التعديل الدستوري  98دة لماا-2

2   
3 

1  
3 
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   %  8,72مقعدا بنسبة  34حركة النهضة بـ  -  
  %  5,30مقعدا بنسبة  20بـ 1جبهة القوى الاشتراكية  -  
  %  4,38مقعدا بنسبة  19التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بـ  -  
  %  4,21مقعدا بنسبة  11المرشحون الأحرار بـ  -  
  %  1,81مقاعد بنسبة  4بـ  حزب العمال -  
  .منهما  لكل الإتحاد من أجل الديمقراطية والحريات ، والحزب الاجتماعي الحر مقعد واحد -  
  : وأسفرت على  ،1997أكتوبر  23المحلية في  نتخاباتالإأما على المستوى المحلي فقد جرت    
على مستوى  %  55,18بـ حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحصل على أغلبية المقاعد  -    

  .على مستوى الولايات  %  52,44البلديات ، و 
على  %  19,84و  ،على مستوى البلديات %  21,82حزب جبهة التحرير الوطني بـ  -  

  .مستوى الولايات 
على مستوى  %  13,82و  ،على مستوى البلديات %  6,62حركة مجتمع السلم بـ  -  

  .الولايات
مستوى على  %  2,92على مستوى البلديات ، و   %  4,91 لاشتراكيةجبهة القوى ا -  

  .الولايات 
وإلى غيرها من الأحزاب  ،والديمقراطية ،ثم تليها حركة النهضة وبعدها التجمع من أجل الثقافة - 

  . 2المتحصلة على نسب ضئيلة جدا 
لتمثيل النسبي بالقائمة نجد أن نظام ا 1997ات لسنة يوالتشريع ،من خلال نتائج المحليات     

    ولو بنسب ضئيلة ،لإمكانية حصولها على مقاعد السياسية المغلقة يفتح المجال أمام كل الأحزاب
       برنامج الحزبحين الأوائل في القائمة دون الإهتمام بيجعل الناخب يولي أهمية إلى المرش مما
  .ين لوضعهم على رأس القائمة المعروفختيار الأشخاص ياسية إلى إلأحزاب السلمقابل ااب يدفعو

الرأي  برامج فعلية مما بحبطل ن الأحزاب تفتقريسمح بظهور عدد كبير م الإجراء هذاإن     
على ضعف الظاهرة الحزبية في  دون شك وهذا يؤكد ،و يتعذر معه ظهور معارضة قوية ،العام

  . ، و يشكل إحباطا لمسار التعددية الحزبيةالجزائر
                                                 

تعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر ، بوكرا إدريس ، الاقتراع النسبي وأثره على ال-1
  . 52مرجع سابق ، ص 

  . 74، ص  1999رشيد بن يوب ، دليل الجزائر السياسي ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،  -2
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ذلك أن أي حزب لم  ،ن التمثيل النسبي على مستوى الولايات يخدم أحزاب دون أخرىإ        
يستوفي الأصوات التي حصل عليها العدد المطلوب في أي ولاية فيخسر فيها كل الأصوات 

  .حتى يعتد به   % 5الحزب مقيد بحصوله على نسبة إضافة إلى أن المتحصل عليها ، 
كل لا يخدم الأحزاب الصغيرة على مستوى الولاية بل يجعل إذن فالتمثيل النسبي بهذا الش

  .مما لا يحقق المساواة بمعناها الديمقراطي الصحيح 1نجاحها مستحيلا 
غير أنه من ناحية أخرى نجد نظام التمثيل النسبي يؤدي إلى فوز أحزاب صغيرة بمقاعد 

بالمقابل تقدم أحزابا  ،وى الوطنيقوائم قليلة على المست في البرلمان بالرغم من أنها لم تقدم سوى
   2:ولا تفوز بمقاعد مثل سابقتها والجدول التالي يوضح هذه الظاهرة  ،أخرى قوائم كثيرة

  04: جدول رقم      
  عدد المقاعد  عدد القوائم  اسم الحزب

  3  2  الحزب الجمهوري التقدمي 

  1  8  حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والحريات 

  1  13  عي الليبيرالي الحزب الاجتما

أما التشريعيات ئتلاف حزبي ، ب مسيطر تكونت الحكومة من إدم وجود حزونظرا لع       
  :حصول فقد أسفرت على 2003النسبي لسنة التمثيل  نظام التالية في
  .مقعد  199حزب جبهة التحرير الوطني على   -          
 د مقع 48حزب التجمع الوطني الديمقراطي على   - 
 .مقعد  43حركة الإصلاح على   - 

 .مقعد  29الأحرار على   - 
 .مقعد  21حزب العمال على   - 

 .مقاعد  08الجبهة الوطنية الجزائرية على   - 
 . مقعد 01حركة النهضة على   - 

 . مقعد  01حزب التجديد الجزائري على   - 
 .مقعد  01حركة الوفاء على   - 

                                                 
  . 150أونيسي ليندة ، مرجع سابق ، ص  -1
  
  .03ص ، 1998ة والمجتمع ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، الانتخابات الدولجابي عبد الناصر ،   -2
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حيث حافظت الأحزاب على  ،تخابات تغييرا في الخريطة السياسيةنولم تحدث هذه الإ      
  .تواجدها بالبرلمان ، وبقي التنافس الحقيقي يدور حول أربعة أحزاب 

ثلاثة أحزاب مؤيدة لبرنامج رئيس الجمهورية يسمى بالتحالف  من وتتمثل الحكومة        
  . وحركة مجتمع السلم  الديموقراطي، التجمع الوطني ، ووهي جبهة التحرير الرئاسي

 فقد والرابعة في عهد التعددية ،ة الثالثة في عهد التمثيل النسبيينتخابات التشريعأما في الإ      
يد المقترعين لأحزاب التحالف يصل يأظهرت انخفاضا في نسبة تأ ، و2007ماي  17ت في جر

 2002 بنتائج تشريعياتمقارنة  %  14,05وإنخفاظا في عدد المقاعد بنسبة  ، %  34,36إلى 
مقعدا ، وقرابة المليون صوت، أما التجمع الوطني  63حيث فقد خسرت جبهة التحرير الوطني 

، أما حركة  %  3,14مقعدا برلمانيا إضافيا، و تراجع التأييد له بنسبة  14الديمقراطي فقد حصل 
  . 2002عشر مقعدا إضافيا عن تشريعيات  14مجتمع السلم ففازت بـ 

حزابا أخرى ث ألاث، كما حصلت مقاعد إضافية 4واصل المستقلين تقدمهم وحصلوا على      
، كما 1نتخابات الخاسر الأكبر في هذه الإ وكانت حركة الإصلاح هيالبرلمان، على مقاعد في 

نلاحظ تراجع تمثيل الإسلاميين المعتدلين، حيث هبط عدد الأصوات التي نالها هذا التيار من 
مقعدا في  67صوتا، و 900000إلى أقل من  1997مقاعد عام  103ا، و صوت 2468600
، كما أصبح التمثيل الجديد مبعثرا بشكل أكبر ، حيث بلغ عدد الأحزاب الممثل في 2007إنتخابات 

حزبا معظمها تنقصه القواعد  22عشرة أحزاب ، أما الآن فقد وصل إلى  2002البرلمان في سنة 
  .فشلا لهذا النظام الإنتخابي، و إحباطا للتعددية الحزبية وهياكل الأجهزة مما يعد 

الجزائر تعيش حالة من التسرب الإنتخابي نظرا للمقاطعة  نتخابات أوضحت أنإن هذه الإ     
نتخابات تعددي يدخل إلى مجلس الأمة في الإنتخابية ، وكسابقة في تاريخ الجزائر البرلماني الالإ

  .2با سياسيا لم يكن معروفا من قبل حز 20أزيد من  2007الأخيرة 
   التعددي التمثيل البرلمانيوانعكاساته على  نتخابيالنظام الإتجربة : المطلب الثاني

       ) الفـرع الأول  ( ديمقراطي نيابي يتمثل في الرقابة على أعمال الحكومة إن دور أي برلمان      
، وقيام المسؤولية السياسـية للأحـزاب   ) ثاني الفرع ال( والمشاركة في إعداد البرامج التشريعية 

  ) .الفرع الثالث ( المشاركة في الائتلاف الحكومي 
  

                                                 
  . 03محمد حشماوي ، مرجع سابق ، ص  -1
 4مجلة أقلام  ، مرجع سابق ، ص -2
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    ابي على الدور الرقابي للبرلمان نتخنعكاس سلبيات النظام الإإ: الأول الفرع    
هـا هـو النظـام    القاسم المشـترك في  ييعتبر يتأثر الدور الرقابي للبرلمان  ببعض العوامل      
ختيار هي جوهر الديمقراطية سواء كان علـى المسـتوى الـداخلي    لإنتخابي ، أي أن وسيلة الإا

بـأن   –الأمـة   و أعضاء البرلمان للشعب –للأحزاب السياسية أو على مستوى تمثيل المنتخبين 
 مـال العـام   لاسيما ما يتعلق بمواطن إنفاق ال ،يكونوا الساهر الأمين على مراقبة أعمال الحكومة

والأوفياء  ،ختيار البرلمانيين النزهاء، وبرامج ، وعليه يجب حسن إى تنفيذ ما سطر من قوانينومد
بة حفاظا على والقانوني للرقا ،إلى جانب حسن توافق النظام الدستوري، والأمة عن مصالح الشعب

ورقابـة  الحكومـة ،   مرتبة لمسؤوليةرقابة برلمانية غير  : م هذه الرقابة إلىهذه المصالح ، وتقس
  .ولياتهامرتبة لمسئ

  الرقابة البرلمانية الغير مرتبة لمسؤولية الحكومة  /  أولا   
ة منذ إعلان القطيعة مع نظام الحـزب الواحـد   ابة البرلمانية على أعمال الحكومجلى مبدأ الرقت  

 ـ  مما ولد نوع  1والتعددية السياسية والحزبية  ،والتبني الصريح للديمقراطية ين ا مـن الفصـل ب
تساءل ، كيف يتحدد دور التمثيل البرلماني في مجال الرقابـة علـى أعمـال    السلطات ، وعليه ن

الأسـئلة   : و تتجلى مظاهر الرقابة الغير مرتبة للمسؤولية في معطيات الدستور ؟لالحكومة وفقا 
  .التحقيف البرلماني  –الإستجواب  –الكتابية، و الشفوية 

  : ية الأسئلة الكتابية والشفو -1  
فللمجلس الشعبي الوطني حق توجيه أسئلة كتابية أو شـفوية   ،1989من دستور  125وفقا للمادة  

أما السؤال الشفوي ففـي   ،يوما 30إلى أي عضو في الحكومة ، ويرد على السؤال الكتابي خلال 
 ـ ئلة جلسات المجلس ، وقد يجري المجلس مناقشة لكن لا يترتب عليها أي أثر سوى النشر ، فالأس

الكتابية مثلا تستعمل بهدف الاستعلام أكثر منه لغرض الرقابة نظرا لتأخر الوزراء فـي الإجابـة   
   3، ودون اقترانها بأي عقاب تجاه الوزراء عند عدم الرد  2عليها

                                                 
   110، ص  2007ميلود ذبيح ، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ،  -1

قابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع القبة عباس عمار ، الر -2
.                                                                                                                             30، ص  2006الجزائر ، 

هوشات فوزية ، مكانة المؤسسة التشريعية في ظل التعددية السياسية ، مذكرة ماجستير في القانون العام  ، جامعة منتوري ،  -1
  . 216، ص  2005/2006قسنطينة 

 2003فيفري  3الصادرة بتاريخ  140جريدة السفير ، العدد  -2
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وإن لم تختلف الأسئلة عما ورد فـي دسـتور    ،1996من التعديل الدستوري  184أما في المادة 
سجل  2003ختتام الدورة الخريفية في جانفي ، ففي إ1نتباه بشكل ملفت للإإلا أنها إزدادت  1989
تدخل بالمقابل فإن  300سؤالا شفويا ، وحوالي  48سؤالا كتابيا ، و 50و ،مشاريع قوانين 8تقديم 

قوانين مجمدة ، وبعض الأسئلة الشفوية التي  تاقتراحا 10سجل  2001الفترة السابقة في جانفي 
  .ولا تأخذ طريقها للتطبيق  ،مؤثرة أو ملزمة أو فعالةتظل دائما غير 

  

 :ستجواب الإ -2

أسلوب يمكن النواب من مطالبة الحكومة توضيح وشرح أسباب تصرفها في قضية مـا  هو و    
سـحب   عليه ، مع العلم أن ذلك لا يترتب 1989من دستور  124من قضايا الساعة طبقا للمادة 

ة ضغط ـير ، كما لا يسمح بالمصادقة على لائحة فماهو إلا وسيلالثقة من الحكومة أو من أي وز
  .  2عليها 

نجم عنه لجنة تحقيـق فـي   ستجواب قد يفالإ 1996من التعديل الدستوري  133أما في المادة     
غير أن الملاحظ ، 3يوما  15قتناع المجلس برد الحكومة بعد إبلاغها به وإمهالها  مدة حالة عدم إ

، إضـافة إلـى أن   4لم تحترم هذه المدة خاصة أثناء الفترة التشريعية الرابعـة   هانأ ن الحكومةع
ستجواب ، ويبقى هذا الأخير ذو أثـر محـدود ، ولا   ولا تخدم فحوى الإ ،الردود تتميز بالسطحية

بالتشريع المصري  مثلا ستبعد عن طبيعته إذا ما قارناهمما يؤكد أنه أ ،يرتب أي مسؤولية سياسية
  .تي أو الكوي
  : برلماني التحقيق ال   -3
من التعـديل   161، والمادة  1989من دستور  151طبقا للمادة  يتنشأ لجان التحقيق البرلمان     

، عن حقائق في قضية ذات مصلحة عامةوالكشف  ،والتقصي ،، وتقوم بالتحقيق 1996الدستوري 

                                                 
  
 

 . 114ميلود ذبيح ، مرجع سابق ، ص   -3

من القانون الداخلي  73والمادة  28/07/1997القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  من 2/ 125المادة  -4
 . 22/11/1999: لمجلس الأمة الصادر بتاريخ 

رابح لعروسي ، السلطة التشريعية في الجزائر في ظل التعددية السياسية ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية ، جامعة  -5
  166، ص  2004/ 2003الجزائر ، 
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باقتراح لائحـة   ينشأ التحقيق، و 1ستجواب لم يقنع أعضاء  البرلمان أو عقب رد الحكومة على إ
  .نائبا على الأقل  20من قبل  ني أو مجلس الأمة موقعةمن المجلس الشعبي الوط

تكييـف طـابع    ، هـو ولعل ما يعيق عملية القيام بالتحقيق البرلماني من الناحية الوظيفيـة       
إحـدى غرفتـي    تصويت متناعلحة العامة ، وإمكانية عدم قبول إقتراح تشكيل اللجنة عند إالمص

حيـث   ،ختصاص أعضاء البرلمان في التحقيقإضافة إلى مجال إ. البرلمان على إقتراح اللائحة 
، ومن جهة أخرى  1996من التعديل الدستوري  123و122ومحددا وفقا للمادتين  انجده محصور

التحقيـق   وهذا صعب. نائبا على الأقل  20لكي تقبل لائحة إنشاء لجنة للتحقيق يجب أن يتقدم بها 
ة ، واعتراض الأغلبية البرلمانية الموالية شتتمن منظور المعارضة الحزبية البرلمانية الضعيفة والم

  الحزبيللحكومة مما يقيد العمل الرقابي 
ر تقرير لجنة التحقيق لا يعد أن يكون سياسة إعلامية لعل الأهم من كل ما سبق هو أن نشو      

  .   2را أكثر مما هي قانونية ترتب آثا
  :  الرقابة البرلمانية المرتبة لمسؤولية الحكومة /  ثانيا   

فهناك وسائل أخرى للرقابة قد تهـدد كيـان    ،على عكس آليات الرقابة البرلمانية السابقة 
ستعمال هذه الآليات للمجلس الشعبي الوطني دون مجلـس  لحكومة ، وأوكل المشرع الدستوري إا

مناقشـة برنـامج    :وتتمثل هذه الوسائل الرقابية في  1996الدستوري الأمة الذي أوجده التعديل 
  . طلب التصويت بالثقة -ملتمس الرقابة -الحكومة

  : مناقشة برنامج الحكومة -1  
وقد نص دسـتور   ،عتبر أحد أهم الأدوات الرقابية التي ترتب المسؤولية السياسية للحكومةوت
عرض برنامج الحكومة على مجلـس الـوزراء   على وجوب  1996والتعديل الدستوري  ،1989

، ثم يقدم رئيس الحكومـة برنامجـه للمجلـس     4الذي يقوم بضبطه  3برئاسة رئيس الجمهورية 
سـتقالته ، ويعـين رئـيس    ، وإذا رفضه يقدم رئـيس الحكومـة إ  الشعبي الوطني للموافقة عليه 

                                                 
  . 101أنظر عباس عمار ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 127ميلود ذبيح ، مرجع سابق ، ص  -2

برنامج رئيس الحكومة يجب أن يحظى بموافقة رئيس الجمهورية الذي يقدم توجيهاته وتعديلاته له ، مما يشير إلى أن البرنامج  -3
 .ية المعروض على البرلمان هو برنامج رئيس الجمهور

 . 1996من التعديل الدستوري  79/2، والمادة  1989من دستور  75/2أنظر المادة  -4
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كذلك موافقة المجلس ينحـل   يدالجد إذا لم ينل برنامجه و ،1للحكومة  االجمهورية من جديد رئيس
  .2هذا الأخير وجوبا 

من المسلم به أن رفض برنامج الحكومة من المجلس الشعبي الوطني يعود إلـى تنـاقض    
بتداء مـن  لطة التنفيذية إزدواجية الس، غير أنه منذ إقرار إالأغلبية البرلمانية مع رئيس الجمهورية

ختلاف ، بل يوافقون عليه بالرغم من تناقض والم يحدث أن رفض النواب برنامجا  1989دستور 
وقد علق على ذلك أحد النواب بأن الحكومة دائما تعطـي الوعـود   ، برامج الحكومات المتعاقبة 

ات بالقيام بعدة أعمال لنيـل  فإضافة إلى تسوي ، هذا بتعديل برنامجها على ضوء مناقشات المجلس
  .رضاه
حتــواء التحـول الـديمقراطي    قدرتها على إ وعدم ،إن هذا العمل يبين ضعف المعارضة 
ستغلالها للمتاح من القانون ، لأن النخب الحاكمة تعمل دائمـا علـى محاربـة    دي ، وعدم إدوالتع

، كما أن منطق الشمولية لا يزال يسيطر على المناخ السياسي مما يبين أنها لا تملـك   3المعارضة
مان وجوبا عند عدم موافقته على البرنامج الثاني البرل ويظهر ذلك في حل ،ديمقراطية الكثيرمن ال

للحكومة ، إضافة إلى سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان بحجة إقامة التوازن بين البرلمان 
  . 4لمجلس كأداة كبح تفقده مفعوله لقا أمام العمل الرقابي ئوالحكومة ، مما يقف عا

وتحفظاته  ،وتوصياته ،هتقديم ملاحظاتلجراء فهو مجرد إ  ،أما عرض البرنامج أمام مجلس الأمة
  .5في شكل لائحة 

  : ملتمس الرقابة  -2  
إذا كانت السلطة التنفيذية تمتلك حق حل المجلس الشعبي الوطني عن طريق رئيس الجمهورية    

قتراح ملتمس الرقابة الذي ينصـب علـى   منح النواب حق إقد فالدستور  ،للحد من تعسف النواب
  .ويمكن ذلك أثناء تقديم بيان السياسة العامة للحكومة كل سنة ، 6ومة أعمال الحك

وتقوم  اب تتضمن انتقادا لمسعى الحكومة وملتمس الرقابة عبارة عن لائحة يوقعها عدد من النو   
  .بتحريك مسؤوليتها عن تنفيذ برامجها أمام البرلمان 

                                                 
 . 1989من دستور  77المادة  -1

 .من نفس الدستور  78المادة  -2

  268رعد صالح الألوسي ، مرجع سابق ، ص  -3

  . 115،  114أنظر ميلود ذبيح ، مرجع سابق ، ص  -4
 . 4ص  1999فيفري  8مة في عامه الأول ، جريدة الخبر اليومي ، مقران آيت العربي ، مجلس الأ-5

 .  رشيدة خلوفي ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة  -6
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   وتتم المـوافقة على هذا، 1اب على الأقل من النو  ه  هولا يقبل ملتمس الرقابة إلا إذا وضع  
   

وهو قيد لا نجده في دساتير أخـرى ،وحتـى وإن   2بتصويت أغلبية ثلثي النواب الملتمـس 
ستقالة الحكومة فليلجأ إلـى حـل   فقد لا يقبل رئيس الجمهورية إ ،وقعه العدد المطلوب من النواب

  . من الدستور 129بإعمال المادة  المجلس
وهدرا لمبدأ الفصل بين السلطات إذا  ،يبقى من أخطر الأمور التي تهدد كيان البرلمان هذا الإجراء

  . الي يفرغ التعددية الحزبية من محتواها الديمقراطي يستعمل في إطاره القانوني الصحيح، و التلم 
  :طلب التصويت بالثقة  -3 
انية متآلفة  ، وجـب أن  لميارات برعتبار أن الحكومة منبثقة من أغلبية برلمانية أو من تعلى إ    

لذلك فالحكومة في حاجة ماسة إلى تأييد الأغلبية ، يكون برنامج الأغلبية هو نفسه برنامج الحكومة
إذا  لها ق من مواصلة مساندتهاللتحقحتى تسهل عليها تنفيذ برنامجها فتطلب منها التصويت بالثقة 

لشعبي الوطني بسحب الثقـة تفقـد الحكومـة    صوتت لصالحها ، أما إذا صوتت أغلبية المجلس ا
  3 .الوظيفة المسندة إليها 

منح الثقـة مـن    فقد خول لرئيس الحكومة طلب 1958بالنسبة للمشرع الفرنسي وفقا لدستور     
التصـويت علـى    سياستها العامة ، أو بمناسبة طلبالجمعية الوطنية عند تقديم برنامجها أو بيان 

   .يه دون تصويتنص ، حيث يعتبر مصادق عل
أما المشرع الجزائري فربط مسؤولية التصويت بالثقة ببيان السياسة العامة للحكومة على غرار    

 دول أعمال المجلس الشعبي الوطني وسهل إجراءات ذلك بإيداع الطلب ضمن ج ،4ملتمس الرقابة 
من قبل رئيس الحكومـة  غير أن الواقع العملي يثبت أن هذه الآلية لم تستخدم إلا مرة واحدة فقط 

  . 1990مولود حمروش سنة 
وتبرز أهمية طلب الثقة في تجديد الثقة في الحكومة من المجلس الشعبي الـوطني لمواصـلة      

التهـا مـن   فتلجأ إلى هذا العمل لتفادي إق ،عملها أو أثناء وجود نزاع بينها وبين رئيس الجمهورية
   .تخاذ هذا القرار طرفه ، وجعله يتردد في إ

                                                 
  . 1996من التعديل الدستوري  135/2المادة  -1
  .نفس المرجع  136/1المادة  -2
 . 283أنظر عمار عباس ، مرجع سابق ، ص   -3

 . 1996والتعديل الدستوري  1989تور من دس 84و 80المادتين   -4
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غير أن الملاحظ على الساحة السياسية في الجزائر باستثناء رئيس الحكومة مولود حمروش فلم    
من نواب المعارضـة   آخر بالرغم من الإنتقادات الموجهة حكومة يلجأ إلى هذا الإجراء أي رئيس

العامـة   و رفض بعض الحكومات تقديم بيان سياسـتها للحكومات ، والأدهى من ذلك هو تأخر أ
  . 1حكومة رغم طابعه الدستوري الإلزامي لل
ممثلـيهم  ختيار الناخبين لالنظام الإنتخابي من محتواه المتمثل في إ إن مثل هذه الأعمال تفرغ     

  .2متثالا للعرف الدستوري والقانوني من الأغلبية البرلمانية إ
 المطبق  نتخابي على البرنامج السياسينعكاس سلبيات النظام الإإ: الفرع الثاني  

لأنه الساهر على حسـن تنفيـذ   إن تطبيق البرنامج السياسي له صلة وثيقة بالجهاز الحكومي     
 ،1989وتتكون حسب دستور  ،تعتبر الحكومة هي الطرف الثاني في المؤسسة التنفيذيةالقوانين، و

 ـ 1996والتعديل الدستوري  ن من رئيس الحكومة المعين من طرف رئيس الجمهورية ، وعدد م
يجتمعون في مجلس واحـد   ،الوزراء يختارهم رئيس الحكومة،ويقدمهم لرئيس الجمهورية لتعيينهم

متضامن ، ومتماسك يسمى بمجلس الحكومة في حال رئاسته مـن طـرف رئـيس الحكومـة ،     
أما حسب التعديل الدستوري الأخيـر   ،وبمجلس الوزراء عند رئاسته من طرف رئيس الجمهورية

  . ب رئيس الحكومة إلى وزير أولتغير منصفقد  2008
ويوزع اختصاصاته ، رئـيس   ،ونحن عندما نتكلم عن الحكومة نأخذ بها كجهاز جماعي يضبطه  

لذلك يكفي التطرق إليه لمعرفة صلاحيات  ،الحكومة أو الوزير الأول بإعتباره صاحب الصلاحيات
  .الحكومة 

الحكومة أو الوزير الأول فـي النظـام    رئيس وتأثير ،مكانةما هي يجب أن نتساءل عن   و عليه
  القانوني للتعددية الحزبية ؟

  :والوزير الأولصلاحيات رئيس الحكومة  /   أولا    
بمفهوم المركـز القـانوني   نقصد بالصلاحيات تلك التي حددها الدستور على سبيل الحصر      

اه صراحة أحكام أخرى فـي  خولها إيعلى السلطات التي ت لرئيس الحكومة أو الوزير الأول زيادة
  :الدستور ، و هي كالآتي

 .3حترام الأحكام الدستورية الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع إيوزع   -      

                                                 
 . 303، 302عباس عمار ، مرجع سابق ، ص  -1

  . 294عبد النور ناجي ، مرجع سابق ، ص  -2
  . 2008، وكذلك تعديل  1996من التعديل الدستوري  85المادة -3
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 .1يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات   -      

 ، وأضيف إليها بعد  1989من دستور  81/4المادة (يوقع المراسيم التنفيذية   -      
 . "موافقة رئيس الجمهورية على ذلك بعد " عبارة  2008ستوري في نوفمبر التعديل الد

 وأضيف لها نفس 78و77يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين   -     
  .العبارة الموجودة في الفقرة السابقة 

 .يسهر على حسن سير الإدارة العمومية   -     
 بإمكانية تفويضه من رئيس 2008ت بعد تعديل يرأس مجلس الحكومة ، وغير  -     

 .الجمهورية 
 .حق المبادرة بالقوانين إلى جانب النواب    -     

ر حالتي الطوارئ أو وإعلامية لصالح رئيس الجمهورية عند تقري ،ستشاريةإضافة إلى مهام إ    
نائية أو إعـلان  إلى الحالـة الاسـتث   ه عضوا في مجلس الوزراء عند لجوئهعتبارالحصار، أو بإ
نتخابات تشـريعية قبـل   رته قبل حل المجلس الشعبي الوطني أو تقريـر إجراء إالحرب أوإستشا

  . 2أوانها 
  08/19القـانون رقـم    بموجـب  2008حسب التعديل الدسـتوري   79و 7وغيرت المادتان   

  :فأصبحت كالأتي
  . ارته وينهي مهامهم ستش، والوزراء بعد إيعين رئيس الجمهورية الوزير الأول  -     

جتماعات الحكومة ، ن صلاحياته للوزير الأول لرئاسة إيمكن للرئيس أن يفوض جزءا م  -     
  .من الدستور  87مع مراعاة حدود التفويض حسب المادة 

  .يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول لغرض مساعدته في ممارسة وظائفه  -     
  . ير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة ينفذ الوز  -     
  .يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء   -     

ويجب على الوزير الأول أن يعد برنامج عمـله لتقديمه للمجـلس الشعبي الوطني للموافقـة      
في عهد رئيس الحكومة عرضه أمام مجلس الـوزراء  لكن يجب أن يسبق ذلك مثل ما كان  3عليه

                                                 
 .نفس الأمر بالنسبة لهذه الفقرة  -1

  . 394.مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص -2
 .  2008من التعديل الدستوري  80المادة  -3
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كذلك الشأن بالنسبة لمشاريع القوانين التي يقترحهـا   و الذي يرأسه بالضرورة رئيس الجمهورية ،
  .1الوزير الأول على البرلمان ، تعرض على نفس المجلس مبدئيا 

   : وظيفتينبج أن منصب رئيس الحكومة يتمتع نستنت      
  تتمثل في السهر على حسن سير الإدارة العامة إداريةوظيفة  - 
رآسة مجلس الحكومة،و المبادرة بالقوانين إلى جانب النواب، و  مثل وظيفة سياسية واستشارية - 

  .السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ، و غيرها
  : 2008إلى وزير أول يعد التعديل الدستوري  غير أنه بعد تغيير منصب رئيس الحكومة    

 .إدارية فقط له وظيفة  - 
  .من رئيس الجمهورية و أصبح لا يمارسها إلا بتفويض ،نزعت منه الوظيفة السياسية - 

 ، ووسع صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال تطبيـق البرنـامج السياسـي    هذا يدل على      
مـن أنـه يمثـل     فإن صلاحيات رئيس الحكومة أو الوزير الأول ليس لها أي أثر بالرغم المقابلب

    .حزب الأغلبية البرلمانية حسب العرف الدستوري
  رتباط الائتلاف الحكومي بالتعددية الحزبية إ /  ثانيا      
إن فكرة الائتلاف الحكومي لا يمكن تصورها إلا في نظام التعدديـة الحزبيـة ، لأن نظـام         

في نظام الثنائية الحزبية ، فنجـد   السلطات لتكتل سياسي موحد ، كذلك فيهالحزب الواحد تخضع 
له تكوين حكومـة بمفـرده ، ويبقـى     رين عادة ما يحصل على أغلبية تتيحأن أحد الحزبين الكبي

غير أنه في نظام التعددية الحزبية يتعذر عادة إنفراد حزب سياسي 2 ،الحزب الآخر في المعارضة
اك أحزاب إلى جانبه داخل البرلمـان  بالحكم وحصوله على أغلبية برلمانية مما يؤدي به إلى إشر

قوي يمثل رئاسـة الحكومـة   ويتشكل الائتلاف الوزاري من حزب بغرض تكوين حكومة ائتلافية 
توزع عليها الحقائب الوزاريـة ، ويرسـم    3تلتف حوله أحزاب ذات أهمية في التمثيل البرلماني 

يشجع دخولها في التآلف ختيار ها كإزاب المتآلفة فيما بينالائتلاف وفق أهداف وغايات تحددها الأح
  .أو بقائها في المعارضة 

                                                 
 .نفس المرجع  119المادة  -1

  82أنظر خليل هيكل ، الأحزاب السياسية فكرة ومضمون ، مكتبة الطالعة ، بدون سنة ، ص -2

401لمزيد من الشرح أنظر نعمان الخطيب ، مرجع سابق  ،  ص -   3 
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زب للوصـول  يختلف معنى الائتلاف عن التحالف ، فالتحالف مساندة ودعم شخص أو حو       
أمـا    1والتحالف البرلماني الموجه لمساندة الحكومـة أو ضـدها    ،نتخابيإلى الحكم كالتحالف الإ

حيث يكون الوزير خاضـعا لمجلـس    ،لخدمة الصالح العام الائتلاف الحكومي فهو توحيد الرؤى
وحسن سير عمله ، وبالتالي يكون توافق  ،الوزراء ، ورئيس الوزراء في خدمة الائتلاف الوزاري

مختلفة من حيث الاتجاه والبرامج ، و قد ظهر الإئـتلاف الحكـومي فـي    بين التيارات الحزبية ال
  .في الإنتخابات  بالقائمة نسبيالجزائر نتيجة لتطبيق نظام النمثيل ال

  ئتلاف الحكومي ام المسؤولية السياسية لأحزاب الإمدى تأثير النظام الانتخابي على قي /  ثالثا  
، حيث فـاز   1997تشكلت في الجزائر أول حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التشريعية لسنة      

سيد أحمد أويحي رئيسا للحكومـة ،  ه العام الحزب التجمع الديمقراطي بالأغلبية النسبية وعين أمين
وحزب جبهـة التحريـر    ،وحركة مجتمع السلم ،شكل حكومة ائتلافية من حزب التجمع الوطنيف

  .الوطني 
  2008التعديل الدستوري  الوزير الأول حاليا وفقة ويعطي الدستور حق تعيين رئيس الحكوم     

من أن مزايا النظام شبه الرئاسي تحتم على رئـيس   بالرغم 2وإنهاء مهامه إلى رئيس الجمهورية 
  . 3الجمهورية أخذ موافقة البرلمان عند تعيين رئيس الحكومة 

 ـ ،وبما أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور ، ومجسد وحدة الأمة       سـتقرار  لإامن والض
لحكومة أو الـوزير  وأن يعين رئيس ا ،المؤسسات الدستورية فعليه مراعاة مسألة التعددية الحزبية

غير أن رئيس الجمهورية  4متثالا للعرف الدستوري والقانوني إ ،الأول حاليا من الأغلبية البرلمانية
للحكومة من حزب جبهة  اعين السيد علي بن فليس رئيس 1999السيد عبد العزيز بوتفليقة في سنة 

ية ثم تكرر نفـس العمـل بعـد    للسيد أحمد أويحي صاحب الأغلبية البرلمان اخلف ،التحرير الوطني
أين عين السيد أحمد أويحي عوض ممثل جبهة التحرير الوطني الـذي يمثـل    2002تشريعيات 

  .الأغلبية 

                                                 
  . 323، ص مرجع سابقعبد النور ناجي ، -1
 .  1989تور من دس 77/5المادة  -2

  . 1996من التعديل الدستوري  77/5المادة 
 . 4، ص  2007فيفري  4محمد بالروين ، من أنظمة الحكم السياسي ، التوزيع الوظيفي للسلطات ، ليبيا وطننا ،  -3

 . 294عبد النور ناجي ، مرجع سابق ، ص  -4
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هذا التوجه أظهر الحكومات الائتلافية بنقص في التوافق الإيديولوجي مما أثـر سـلبا علـى         
ومخالفـة لمعنـى    ،ة سـلبية أعطى صـور حتى  ختلافا مستمرا في وجهات النظرثار إوأ ،أدائها

  لأجله تنتخبالذي إ والبرنامج الحزبي ،وخياراته ،فالأغلبية الحزبية تمثل إرادة الشعب 1الائتلاف 
 ؟الديمقراطيجمع الوطني هل هو برنامج حزب التسي المطبق؟وعليه نتساءل ماهو البرنامج السيا

  رنامج رئيس الجمهورية ؟ أم حركة مجتمع السلم ؟ أم حزب جبهة التحرير الوطني ؟ أم ب
ورئـيس الحكومـة    ،حسب النظام شبه الرئاسي المعتمد في الجزائر فإن رئيس الجمهوريـة     

شريكان في تسيير شؤون الدولة ، وأن هذا الأخير يمثل مصالح البرلمان المنتخب لذلك يجب إقامة 
مثلمـا   2لتعايش المزدوج التوافق بين مصالح رئاسة الجمهورية والحكومة حتى لا تقع في مشكلة ا

اليميني ( ورئيس الوزراء شيراك )  الاشتراكي ( بين الرئيس ميتران  1986حدث في فرنسا سنة 
  .مما يوجب التعاون والإتحاد لنجاح الحكومة ) الرأسمالي  

يـر  يأقر تغ كما سيق الذكر قد 08/19قانون وفقا لل 2008غير أن التعديل الدستوري الأخير      
ئيس الحكومة إلى وزير أول مهمته إدارية تتمثل في تطبيق برنامج رئـيس الجمهوريـة   منصب ر

مـن   87رئيس من صلاحيات مع مراعاة المـادة  الالأول بما يفوضه له  وتتحدد وظائف الوزير3
  .4الدستور 

لإشارة إلى ضياع المسؤولية السياسية للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكـومي  كما يجدر ا     
  .متمثلة في عدم قدرة البرلمان في محاسبتها عن مدى تطبيق برنامجها السياسي ال

الموقوفة مما  1991نتخابات التشريعية لسنة هذا دليل على الفشل الذريع للنظام الإنتخابي منذ الإ
والحكومة أثر سلبا على النظام السياسي وفعالية الحكم ، وصورية العمل الرقابي بين البرلمان 

  رتفاع نسبة الموافقة عليه إلى رقابة الذي يستحيل تطبيقه نظرا لإة كملتمس الم الرقابة الفاعلنعدالإ
  . عدد نواب البرلمان           

   
  
                                                 

 . 125عبد النور ناجي ، مرجع سابق ، ص  -1

 . 4،3جع سابق ، ص محمد بالروين ، مر  -2

 .المتضمن اختصاصات الوزير الأول  1979أفريل  7المؤرخ في  79/96أ نظر المرسوم رقم   -3

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في "على  1996من التعديل الدستوري  87تنص المادة   -4
ت الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم تعيين رئيس الحكومة وأعضائها ، وكذا رؤساء المؤسسا

 " 

2       
  3  
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 خلاصة الفصل الثاني  
نتخابي هو الذي يحدد شكل النظام التعددي، كما نستنتج من خلال هذا الفصل أن النظام الإ 

بيـة  نتخاالعملية الإ يالمشرع الجزائرقد أحاط بالظروف الراهنة، ويحدد الخارطة السياسية قياسا 
نتخابية، ثم السهر على حسن سير عملية برقابة صارمة عبر كل مراحلها إبتداءا بإعداد الجداول الإ

غير أنه  ،وإعلان النتائج ،ل بها أو يعرقلها، إضافة إلى عملية الفرز، ومعاقبة كل من يخالتصويت
، كما حيان تحتج الأحزاب السياسية على وجود عمليات تزوير بتواطؤ من الإدارةفي العديد من الأ

، ورقابة دسـتورية  ورقابة قضائية ،رقابة إدارية ،ثلاثة مستويات، على عتمد المشرع الرقابةقد إ
  .نتخابات التشريعية والرئاسيةفي الإ) سياسية(

نتخابية  كان ثلاث أنظمة إ طبقت  1989فيفري  23نذ إقرار التعددية الحزبية في دستور م   
، ثـم  1990نتخابات المحلية لسـنة  في الإ الذي أعتمد  90/06وفق القانون  أولها النظام المختلط

نزلاقات خطيرة لعـدم تحقيقـه   الذي أدى إلى إ 91/06حسب القانون  لأغلبية على دوريننظام ا
الذي حقق  97/07بقا للقانون العضوي بالقائمة ط مثيل النسبيالهدف المرجو منه، وأخيرا نظام الت

، بسبب عدم حرمان الأحزاب وإن كانت صغيرة 1997سنة  بداية تطبيقهنوعا من الإستقرار منذ 
لـك لا يعنـي   غير أن ذ من إمكانية حصولها على مقاعد في المجالس الشعبية المحلية والبرلمانية،

  الذي أدى إلى إضـعافه  البرلمان داحل الكبير من الأحزابعدد ال نجاحه أو خلوه من العيوب مثل 
 ومراقبتها ،النواب البرلمانيين من إمكانية توجيه أعمال الحكومة حرمان، إضافة إلى ة تفعالي عدمو

وإضعافها  ،تقييد المعارضةكذا و ،من خلال الدستور، و قوانين العلاقات بين الحكومة و البرلمان 
  .ة في تمثليها أو رقابتهابتقوية سلطات رئيس الجمهورية لتبقى شكلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  


